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تلجأ الإدارة أثناء قيامها بنشاطاتها الوظيفية إلى وسائل متعددة تتمثل أساسا في أعمال      
وإن ، إدارية مادية وأعمال إدارية قانونية تهدف من ورائها إلى إحداث أثار قانونية

دتها وم بها الإدارة بإراانفرادية تقأعمال : نوعين القانونية تنقسم إلىالأعمال الإدارية 
وأعمال ، السلطة العامة وتتمثل في اتخاذ القرارات الإدارية متيازاتاالمنفردة مستعملة 

   .إدارية اتفاقية أو رضائية  تتمثل في إبرام العقود الإدارية 

دم عليها تُقْومن بين أهم العقود الإدارية التي ، إن العقود الإدارية متعددة ومختلفة     
وقد قام المشرع الجزائري ، المبرمة في إطار الصفقات العمومية العقودتلك  ،دارةالإ

المتضمن تنظيم الصفقات  10/236رقم أحكامها ضمن المرسوم الرئاسيبتنظيم 
صول للطلبات العمومية التي تتميز في إبرامها باحترام مبادئ حرية الو )1(العمومية

  .ة في الإجراءاتي معاملة المرشحين والشفافيوالمساواة ف

) المصلحة المتعاقدة(الإدارة م فإن إبرام العقود في مجال الصفقات العمومية يلزمومن ثّ   
 وتقف حاجزاً أمام تجاوزات ،رياتهمبإتباع مبادئ الشرعية وحماية حقوق الأفراد وح

السلطة العامة إلا أنّه وعند خرق تلك المبادئ ومخالفة نصوص التشريع تنشب نزعات 
تلفة ومتعددة بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد أو الغير سواء أكان ذلك في مخ

وعند عجز الوسائل الودية لحل تلك ، أو في مرحلة تنفيذهامرحلة إبرام الصفقة العمومية 
  .زعات يكون اللجوء إلى القضاءالنّ

في مجال  والإشكالية التي تثور في هذا المقام تكمن حول خصوصية المنازعة   
.الصفقات العمومية 

 58عدد  ،ر . ج،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2010اكتوبر 07المؤرخ في  10/236مرسوم رئاسي رقم - )1(
  ر . ج،  2011المؤرخ في أول مارس  98-11المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم  2010أكتوبر  07في  مؤرخ
،  2011جوان  11المؤرخ في  11/222لمتمم بالمرسوم الرئاسي رقمل واالمعد، 2011مارس  6 في  صادر 14عدد 
 18المؤرخ في  12/23بالمرسوم الرئاسي رقم ، والمعدل والمتمم2011جوان  19في  مؤرخ 34عدد ر . ج 

 . 2012يناير 26مؤرخ في  04ر عدد . ، ج 2012يناير
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لحة المتعاقدة والمتعامل تلك المنازعات التي تثور بين المص :)1(يقصد بالمنازعة     
ه يخرج عن نطاق إنّم فومن ث، المتعاقد أو الغير والمعروضة على الجهات القضائية

لإدارية دراستنا حل النزعات في مجال الصفقات العمومية التي تتم عن طريق الطعون ا
 كذلك الطرق البديلة لحل النزعات خرج عن نطاق دراستناكما ت، أو التظلم الإداري

ر أساسا بشأن المنازعة في مجال الصفقات العمومية أمام الجهات القضائية وأن وتقتص
  :هذا الإقصاء يرجع للسببين التاليين

إن دراسة الطرق البديلة لحل النزعات والتظلم الإداري يخرج عن مفهوم  -1    
إن و يتم أساسا خارج نطاق الجهات القضائية لأن الفصل في بعضها عة الإداريةالمناز

يخرج  أن التطرق لتلك المسائل من شأنه أن كان البعض الآخر يتم تحت مظلته إلا
  .الموضوع عن غايته وأهدافه

    2- الد راسة المتخصصة والمركزة تستوجب حصر الموضوع بدقة والاكتفاء إن
  .بالمنازعة أمام القضاء أساساً

ل الصفقات العمومية يدفعنا إلى تحديد إشكالية ماهية خصوصية المنازعة في مجاف      
إبراز الخصائص والمميزات التي تتمتع بها المنازعة في مجال الصفقات العمومية أمام 

المتعددة وبيان القضاء عن غيرها من مختلف المنازعات القضائية الأخرى في مجلاتها 
لك يتم وإن تبيان ذ، أنواع الدعاوى التي يمكن مباشرتها في إطار الصفقات العمومية

  :حصريا من خلال

ذلك أن المتتبع ، الاختصاصالأولى الواجب الوقوف عندها هي مسألة المسألة -    
ل منازعات الصفقات العمومية يرى للمنازعات المعروضة على الجهات القضائية في مجا

ها يرى يقوم بالفصل فـوم القاضي الإداري بالفصل في المنازعة وتارة أخـه تارة يقـأنّ
ها يرى يقوم بالفصل فـوم القاضي الإداري بالفصل في المنازعة وتارة أخـه تارة يقـنّ
وان المطبوعات دی، الطبعة الثانیة ، تنظیم واختصاص القضاء الإداري  :قانون المنازعات الإداریة ،خلوفي رشید - )1(

  .  11،ص ،2005 ،الجزائر ،الجامعیة
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  .القاضي المدني بمفهومه الواسع 

تنازع ت إلى ما هي الأسباب التي أد ،والتساؤل الذي يطرح نفسه في هذا المقام    
منازعات الصفقات  ين القاضي المدني والقاضي الإداري في مجالالاختصاص ب

م تحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات الصفقات العمومية؟ ومن ث
  .العمومية على ضوء المعيار الذي وضعه المشرع الجزائري وتقييم ذلك

ي مجال منازعات ماهية الدعوى الإدارية التي تمارس ف :المسألة الثانية تتمثل في-    
أي بمعنى هل نكون إزاء دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء  ،ونوعهاالصفقات العمومية 

الكامل ضمن منازعات الصفقات العمومية؟ أو متى نكون إزاء دعوى الإلغاء ودعوى 
القضاء الكامل إذا كانت تحتويهما معاً؟ مع تحديد الخصائص التي تتميز بها كل دعوى 

  .عاوىعن غيرها من الد

القضاء الاستعجال في أما المسألة الثالثة والتي لا تقل أهمية عن سابقتيها تتمثل في -    
المشرع الجزائري عند تقنينه يته في كون وتظهر أهممجال منازعات الصفقات العمومية 
أفرده بنصوص خاصة ضمن الفصل الخامس من ) 1(لقانون الإجراءات المدنية والإدارية

والتساؤل الذي يثار في هذا المقام يكمن حول بيان نوع  ،من الكتاب الرابع الباب الثالث
وتحديد المنازعة في مجال الصفقات العمومية التي تخضع لهذا النوع من الاستعجال 

  .الإجراءات التي تتميز بها عن غيرها 

    :الإشكالية يتم من خلال ما يأتي  وللإجابة عن كل هذه  التساؤلات لحل تلك   

 

 

 21عدد ، ر . ج، الإداريةيتضمن قانون الإجراءات المدنية و 2008فبراير 25المؤرخ في  08/09قانون رقم _ )1( 
                        . 2008أفريل  23في  مؤرخ
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  ل الأولـــالفص
  

  اتـال منازعـي مجـف يـالقضائ اصـالاختص

  ةـوميـات العمـالصفق                 
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    القضائي يعتبر من المواضيع ذات الأهمية الكبرى في مجال  الاختصاص إن
 الإقليمي  الاختصاصالنوعي أو  بالاختصاص اسواء ما تعلق منه ،المنازعات القضائية

ضمن قانون وبدأ بتفصيلها  المشرع الجزائري أول مسألة تطرق إليها أنلذلك نجد 
الباب الرابع المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الجهات  في )1(الإجراءات المدنية والإدارية

ية كما تظهر الأهم، بنوعيه وتحديد معاييره الاختصاصالقضائية الإدارية تتمثل في مسألة 
الإقليمي (بنوعيه القضائي بها الاختصاصيتمتع  كذلك عند معرفة المميزات التي

سلطة الاتفاق على خلافه بما في ذلك لا يملك الأطراف ، ظام العامه من النّبأنّ) والنوعي
ويجوز إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى من أي طرف حتى ولو كان ، الإدارة

كما يجب على القاضي إثارته من تلقاء نفسه وفقا لما نصت على ذلك ، المدعي نفسه
  . من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  807المادة  

القضائي تزداد في منازعات الصفقات العمومية للأهمية التي  صالاختصاأهمية  نوإ    
وتمثل كذلك الأداة  بإعتبارها من أهم طرق إنفاق الأموال العمومية " هذه الأخيرة سيهاتكت

       . )2("للدولة والاجتماعية الاقتصاديةالمميزة للسياسة 

الصفقات  منازعات الفي مج القضائي  لذلك أفردنا الفصل الأول بدراسة الاختصاص    
 الإقليميا تعلق منها بالاختصاص النوعي أو سواء ميواجهها العمومية والإشكالات التي 

الجهة القضائية المختصة بالفصل   والإشكالية التي تثور في هذا المقام تكمن حول تحديد
كالات الإش وتحديد، في المنازعات الناشئة في مجال الصفقات العمومية -نوعيا و إقليميا-

القانونية والصعوبات التي تعترض ذلك وهذا ما يتم التطرق إليه ضمن المبحث الأول 
.   والمبحث الثاني من هذا الفصل 
.   المبحث الثاني من هذا الفصل 

 . المرجع السابق  ،يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 2008برايرف 25المؤرخ في  08/09قانون رقم _ )1(
المتضمن الصفقات  02/250لعمومية المرسوم الرئاسي رقم قة بالصفقات ادراسة التعديلات المتعل، لوز رياض_ )2(

كلية الحقوق  ،المؤسسات العموميةفرع الدولة و،  مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجستير في القانون ،العمومية
     . 02،  ص،  2006/2007، امعة الجزائر يوسف بن خدة ج
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  الأولث ــــــالمبح

 الصفقات العمومية منازعات في مجال الاختصاص النوعي

جل إبراز الجهة القضائية المختصة نوعيا بالنظر في منازعات السعي من أ نإ     
الصفقات العمومية ما إذا كانت جهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري تعتبر من 

وعي نعدام نص صريح يحدد الاختصاص النلاذات الأهمية الكبرى المسائل الجوهرية 
خضع المشرع الجزائري قد أ باعتبار أن ،للمنازعات في إطار الصفقات العمومية

ن المنازعات الناشئة عن إبرام الصفقات العمومية وكذا تسوية إجراءات الطعن بشأ
المنازعات التي تطرأ عند تنفيذ الصفقات العمومية للقواعد الإجرائية العامة المعمول بها 

 رقم من المرسوم الرئاسي 115و  114 :نت على ذلك المادتاريع طبقا لما نصفي التش
تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا بالفصل في منازعات  فإن وعليه .)1(10/236

جراءات الصفقات العمومية يكون بإعمال القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإ
باشرة وصريحة ضمن النصوص يتم تحديدها بصفة  مم ه لنّأالمدنية والإدارية مادام 

  .القانونية الخاصة 

بالفصل في منازعات  ال هذه الإشكالية وبيان الجهة القضائية المختصة نوعيلحو    
ية الصفقات العمومية وطبيعتها القانونية ـوجب بداية تحديد ماه ،الصفقات العمومية

ثم نعمد إلى تبيان  ،ولالمطلب الأضمن  إبرازه يتموهذا ما ، العناصر المكونة لهالإبراز 
ة ـالمعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري في تحديد الاختصاص النوعي للجهات القضائي

وعلى ضوء ذلك يتم معرفة الجهة القضائية ، المطلب الثانيوهذا ما يتم توضيحه ضمن 
  .المختصة بالفصل في هذا النوع من المنازعات 

  

  .المرجع السابق  ،تنظيم الصفقات العمومية المتضمن 10/236رئاسي رقممرسوم  - )1(  
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  ب الأولـلـطـالم

   ةـوميـات العمـة للصفقـونيـة القانـالطّبيعـ
    تصنيفها وبيان ما إذا  االبحث عن الطبيعية القانونية للصفقات العمومية يقتضي من إن

 ها تعتبر عقدا ذالقانون الإداري أم أنّني لالعقود الإدارية بالمفهوم الف كانت تعتبر عقدا من
  .؟ خاصة طبيعية

يتم معرفة القانون الواجب التطبيق  أساسه على لأن في غاية الأهميةوهذا التحديد     
    .منازعتهاوالجهة القضائية المختصة نوعيا بالفصل في 

وتحديد أي  بالعقد الإداري ةيتم التطرق في هذا المطلب إلى بيان التصنيفات المتعلقو    
بيان الشروط  ثم يتم، )أولفرع (صنيفات التي تخضع لها الصفقات العمومية هذه الت
     ).ثانيفرع (التي تتميز بها عن غيرها من العقودبالصفقات العمومية و الخاصة

 رع الأولــالف

  يةالعقد الإداري ومدى تطابقها على الصفقات العمومتصنيفات 

    أي عقد من العقود الإدارية ف عتبارلا إن1(التصنيفينذلك يتم بإحدى  إن(: اإم يتم أن 
التحديد بنص القانون وإميتم بتوافر معايير العقد الإداري ا أن، التصنيفين ينطبق على  فأي

  .الصفقات العمومية في التشريع الجزائري؟

  

  

  (1)- GAUDEMET Yves , Traité de Droit Administratif: Tome 1 , Droit administratif général, 
  16e  édiƟon , Delta ,Paris , 2001 , p , 673 .                                                                                   
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  التصنيف القانوني للعقد الإداري -أولا   

    "عتبارات ذاتية بالعقد أو لا عتباراتالتصنيف يتم بتدخل المشرع سواء لاا هذّ إن
فلا يملك طرفا العقد تعديل هذه ، لعقد المبرمفإذا كان التشريع قد حدد طابع ا، )1("أخرى

ويتحقق التحديد التشريعي للعقود الإدارية   .)2(كانت الشروط التي تضمنها العقد اًالطبيعة أي
فقد يحدد القانون بعض العقود  ،بصورة صريحة أو ضمنية، )3(بطريقتين مختلفتين

كما تحدد  ،لإداري على العقد مباشرة وصراحةاالطابع ذا يضفي هوب )4(رها إداريةيعتبو
ويتحقق ذلك إذا نص القانون على  ،بصورة ضمنية وغير مباشرةطبيعة العقد الإداري 

القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الناشئة عن عقد أو طائفة من عقود  اختصاص
             . (5)الإدارة العامة

     عن ه لم يتم تصنيفها ضمن العقود الإدارية في الجزائر فإنّ صفقات العموميةا الأم
الصفقات العمومية تم  أنغم ر ،الضمني أو وهذا لغياب النص الصريح طريق التشريع 

بالإضافة إلى تحديد نصوص قانونية خاصة بها ، )6(بموجب مرسوم رئاسي خاصتنظيمها 
  لإداري وذلك في الكتاب الرابع المتعلق بالإجراءات المتبعة ي مجال إجراءات القضاء اـف

ص  ص،،  1994 ،ن . د. د، ية والتطبيقبين النظر: أبو الليل ، أساليب التعاقد الإداري  عبد الفتاح  صبري - )1(
17 ، 18 .   

(2)- DEBBASCH Charles Hubert , institutions et droit administratif ,Tome 2, p . u. f ,Paris , 
1984  , p , 208.  

         (3)- RICHER Laurent ,Droit des contrats administratifs , 5e édition ,L .G.D.J ,Paris , 2006, 
    p , 109 .                     

  (4)- « Certains contrats sont administratifs par détermination de la loi ou du 
règlement : marchés de travaux publics ; contrats comportant occupation du domaine 
public ; ventes d’ immeubles    de l’Etat » . ZOUAIMIA  Rachid et ROUAULT Marie 
Christine  , Droit Administratif , Berti Editions , Alger , 2009, p,172.                                       

 (5)-GAUDEMET Yves , Traité de Droit Administratif  , op , cit ,   p ,673 .                                           

  .سابقالمرجع ال ،المعدل والمتمم ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  10/236رئاسي رقم مرسوم  -)6(
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إذ تم التطرق ) 1( جراءات المدنية والإداريةالجهات القضائية الإدارية ضمن قانون الإأمام 
المادة  من بتداءا العمومية والصفقات الإدارية العقود دةما في الاستعجالإلى إجراءات 

 يصنفهابنص خاص  تحظلم  اهبالصفقات العمومية إلا أنّ الاهتمامورغم هذا  منه 946
فقات العمومية ضمن المشرع الفرنسي الذي صنف الصعلى عكس  ،ضمن العقود الإدارية

  .)2(العقود الإدارية بنص خاص وصريح 

      ضمن عن الطبيعة القانونية للصفقات العمومية في الجزائر ا يستوجب علينا البحث مم
    .التصنيف الثاني

  المعايير القضائية للعقد الإداري ومدى مطابقتها على الصفقات العمومية   -ثانيا     

ذلك اك عقود إدارية بطبيعتها وهنّ ،للعقود الإدارية القانوني صنيفبالإضافة إلى الت     
تميزها عن غيرها من عقود القانون الخاص   عناصر من تحتويه لخصائصها الذاتية وما

جتهادات مصدرها الا  لا تتوفر في عقود القانون الخاص شروط أساسية ثلاثة وذلك بتوفر
 :غلب في الفقه قد أجمع كذلك على الرأي الأ إنبل  ،لكوتبناها الفقه بعد ذ )3(القضائية

"تتوفر فيه ثلاثة شروط أساسية اعتبار العقد عقدا إداريا يختص به القضاء الإداري أن :
تكون الإدارة طرفا فيه وهي أن، يكون العقد متعلق بمرفق عام وأن، يتضمن شروط  وأن

  . )4( "استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص 

 .سابقالمرجع الالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،  2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -)1( 

 (2)- « La loi du 11 décembre 2001 portant mesures d’urgence à caractère économique et 
financier qualifie les marchés publics de contrats administratifs quelles que soient leurs 
clauses et leurs objet (supra , no 140) . » - RICHER Laurent ,Droit des contrats administratifs , 
op , cit ,   p ,374 .                                                                                                                                 

ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine   , op , cit , P.173 .  -)3(   

 ،مصر ،دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الخامسة ،مان محمد الطماوي، الأسس العام للعقود الإدارية، دراسة مقارنةسلي - )4(
 . 58 ،ص، 2005
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العقد معايير الرأي الغالب في الفقه نستخلص القضائي و الاجتهادوانطلاقا من     
 :والتي تتمثل في   )1(الإداري

    .  في العقد  اأن تكون الإدارة طرفالذي يشترط  : المعيار العضوي -1    

يتضمن وسائل  أنو، لعقد بالمرفق العاما صلة والذي يشترط :المعيار الموضوعي -2    
  . غير مألوفة في عقود القانون الخاصشروط القانون العام أو 

    ومن منطلق أن التي تتمتع  يبرز لنا المعايير تعريف الصفقات العمومية من شأنه أن
، من ى تطابقها مع شروط العقد الإداريومن ثم البحث عن مد، وميةبها الصفقات العم

التي تعطي  10/236 رقم من المرسوم الرئاسي 4أجل ذلك كان الرجوع إلى نص المادة 
عقود مكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به : " ها التعريف للصفقات العمومية على أنّ

ط المنصوص عليها في هذا المرسوم ، قصد إنجاز الأشغال واقتناء تبرم وفق الشرو
  . )2("اللوازم ، والخدمات والدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة 

والتساؤل الذي يطرح في هذا المقام هو ما مدى توفر تلك المعايير في الصفقات     
يم الصفقات العمومية ما تضمنه تنظو، من ذلك التعريف انطلاقا، وتطابقها معها العمومية

   :يتم تبيانه فيما يليوهذا ما  ،شروطمن 

 المعیار العضوي  – 1    

افه يكون أحد أطر يجب أن اًالعقد إداري اعتبارالمعيار الأول يشترط من أجل إمكانية "    
العقد المبرم بين شخصين من أشخاص القانون  أنو، شخصاً من أشخاص القانون العام

  )3(..."عقدا إداريا  اعتبارهن الخاص لا يمك

 هل هذا الشرط متوفر في الصفقات العمومية ؟  -    

  رقم ـيمن المرسـوم الرئاس 4بالمادة ة ـلصفقات العمومياتعريف ن ه وإطلاقا مإنّ    

  
  (1)voir : 

         -ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine   , op , cit , p , p , 173 , 174 .  
           - GAUDEMET Yves , Traité de Droit Administratif  , op , cit ,   p ,p , 675 , 678 .                  

         .سابقالمرجع ال ،المعدل و المتمم  ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 10/236رئاسي رقم مرسوم  -  )2(     

   (3) - GAUDEMET Yves, op , cit ,   p , 675.              
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قصد وي) المصلحة المتعاقدة ( إبرام الصفقات العمومية يكون لفائدة  أنيتبين  ،(1)10/236
من تنظيم  02فة بالمادة عرالم دارةالإبالمصلحة المتعاقدة في تنظيم الصفقات العمومية 

م إلا على تطبق أحكام هذا المرسو لا" : والتي تنص على ما يلي الصفقات العمومية 
  : الصفقات محل نفقات 

             ،البلديات– ،الولايات- ، الهيئات الوطنية المستقلة- ، يةالإدارة العموم-     
  .ة ذات الطابع الإداري ـالعموميالمؤسسـات  –

والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي  ،مراكز البحث والتنمية-      
والمؤسسات العمومية  ،لعمومية ذات الطابع العلمي والتقنيوالمؤسسات ا ،والتكنولوجي

 بإنجازعندما تكلف  الاقتصاديةوالمؤسسات العمومية  ،ذات الطابع الصناعي والتجاري
لب وتدعى في ص ،ة أو نهائية من الدولةجزئيا بمساهمة مؤقت مولة كليا أوعملية م

   .... النص المصلحة المتعاقدة

 . )2("ة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم ولا تخضع العقود المبرم

قانونية اختلفت من حيث أشخاص  02المشرع أدمج ضمن نص المادة  ح أنمن الواض"    
  : ويمكن تصنيفها إلى صنفين )3("من حيث مهامها ومن حيث القانون الذي تخضع لهطبيعتها و

، لا والمتمثلة في الإدارة العموميةوالمتمثل في الهيئات التي ذكرت أو :الصنف الأول    
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري فلا البلديات و، الولايات، الهيئات الوطنية المستقلة

، وتعبر عن المعيار ص معنوية من أشخاص القانون العامخلاف بشأنها باعتبارها أشخا
  .العضوي المشترط في العقود الإدارية 

 رها لاحقا والتي هي محلثل في المؤسسات العمومية التي تم ذكويتم :الصنف الثاني    
  :ها وبيان خصائصها وفقا لما يليـة لتصنيفـما يستوجب تحديد طبيعتها القانونيـلاف مـخ

             .سابقالمرجع ال، المعدل و المتمم ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  10/236رئاسي رقم مرسوم  -) 1(

                                                                                                         .جع نفسهالمر -) 2(

جسور ،  الطبعة الأولى،  دراسة تشريعية و قضائية وفقهية: الصفقات العمومية في الجزائر،  عمار بوضياف - )3(
  . 51،، ص  2007 ،جزائر للنشر والتوزيع ، ال
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 رقم مراكز البحث والتنمية بموجب القانونتمت الإشارة إلى  :مراكز البحث والتنمية-أ     
ضمن الباب الثالث منه  )1(المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية 88/01

  وتحكم مراكز البحث والتنمية في ، السارية المفعول 54دة إلى غاية الما 51ابتداء من المادة 
    على الإدارة طبقا لما أشارت إلى ذلك المادةالمطبقة تنظيمها وسيرها قواعد مخالفة لتلك 

ها تخضع في إنشائها وتنظيمها إلى قواعد القانون الخاص أي أنّ 88/01 رقم من القانون 53
من  52على ذلك المادة  تنصكلي من الأموال العامة وفقا لما تمويلها الجزئي أو ال رغم  أن

 م، ومن ثينشئهاضمن التنظيم الذي  يتم بيانهاالتي دون تحديد لطبيعتها القانونية ، القانون نفس
  . وجب الرجوع إلى تنظيم إنشائها ميةولمعرفة الطبيعة القانونية لمراكز البحث والتن

تنظيمها  تم هذه المؤسسات العمومية إن :العلميسات العمومية ذات الطابع المؤس –ب    
وبالرجوع  ، )2(هذه المؤسسات إنشاءلكيفيات المحدد  99/256 رقم رسوم التنفيذيمبموجب ال

فية إنشاء هذه المؤسسات والذي يتم بموجب ينجدها تنص على ك همن 02إلى نص المادة 
، وضمن مرسوم الإنشاء يتم تحديد من السلطة الوصية اقتراحمرسوم تنفيذي بناء على 

                  .مقرها و لطة الوصية التي تخضع لهاالمؤسسة العمومية وطبيعتها والس
فكل مؤسسة من هذه المؤسسات وجب الرجوع إلى مرسوم إنشائها لمعرفة طبيعتها  مومن ت

القانونية وما إذا كان تصنيفها ضمن أشخاص القانون العام أو ضمن أشخاص القانون 
كانت تابعة للسلطة الوصية التي أنشأتها  الخاص، وإن، وإمونية ـيتم تحديد طبيعتها القان ا أن
كانت تابعة للسلطة الوصية التي أنشأتها  لخاص، وإن، وإمونية ـيتم تحديد طبيعتها القان ا أن

ر  .، جي للمؤسسات العمومية والاقتصاديةضمن القانون التوجيهالمت 1988جانفي  12المؤرخ في  88/01قانون رقم ) 1( 
سبتمبر  25المؤرخ في  95/25، هذا القانون تم إلغاؤه جزئيا بموجب الأمر رقم 1988جانفي  13في  صادر 02عدد 

هذا  إن. 1995سبتمبر  27في  صادر 55عدد  ،ر . ج ،الأموال التجارية التابعة للدولةعلق بتسيير رؤوس المت 1995
المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  2001أوت  20المؤرخ في  01/04تم إلغاؤه بموجب الأمر رقم  95/25الأمر رقم 

ه يتم الاعتماد على الباب ومما تقدم فإنّ. 2001 أوت 22في  صادر 47عدد  ،ر . جوصصتها ،الاقتصادية وتسييرها وخ
إلا أن بعض  الساريين في التطبيق ، دون الاعتماد على ما تم إلغاؤه 01/04والأمر  88/01الثالث والرابع من القانون رقم 

تضمنه  وأن المبدأ الذي 01/04قد تم إلغاؤه كليا بموجب الأمر رقم  88/01أساتذة القانون من يرى بأن القانون رقم
من المرسوم التنفيذي  05أنظر المادة .منه قد احتوته النصوص الخاصة المنشئة للمؤسسات العمومية  56و 55بالمادتين

.                                                 المنشئ لبريد الجزائر  02/43من المرسوم التنفيذي رقم 02المنشئ الجزائرية للمياه والمادة 01/11رقم
يحدد كيفيات إنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي  16/11/1999المؤرخ في  99/256تنفيذي رقم مرسوم  - )2(

  .1999لسنة  ،82 عدد، ر . ج ،والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها
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لاقتها وع، وطبيعة نشاطها، كنظامها المالي، ظر في الخصائص والمميزات الممنوحة لهابالنّ
ظر في فتحديد الطبيعة القانونية لهذه المؤسسات يكون بالنّ إذاً .ى استقلاليتهاومد، المهنية

  .على حداها  ةأة لها كل واحدالنصوص المنش

مؤسسات تم إنشاؤها هذه ال إن :مية ذات الطابع الصناعي والتجاريالمؤسسات العمو-ج    
الثالث  اءت ضمن البابوما بعدها والتي ج 44من المادة  ابتداء 88/01رقم بموجب القانون

الطابع الصناعي والتجاري عن وتختلف المؤسسات العمومية ذات "، الساري المفعول
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كون الأولى تسند لها مهمة تسير المرافق العامة 

     د تم تصنيفوق .)1("الثانية فهي تسند لها مهمة تسير المرافق الإدارية  االصناعية أموالتجارية 
ضمن أشخاص القانون الخاص  )2(المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

في علاقاتها مع  باستثناء، ها وتسيرها لقواعد القانون الخاصمعاملتها وتنظيم وإخضاعها في
  .  )3( 88/01 رقم قانونالمن  45لمادة ها تخضع للقانون العام هذا ما كرسته االدولة فإنّ

  88/01سات تم إنشاءها بموجب القانون هذه المؤس :الاقتصاديةالمؤسسات العمومية –د    
95/25صوص الخاصة بهذه المؤسسات ضمن هذا القانون تم إلغاؤها بموجب الأمر النّ وأن 

 بموجب هذا الأمر تم إلغاؤه وأن، )4(ير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولةيبتسالمتعلق 
والذي  )5(وخوصصتها هايريوتس الاقتصاديةؤسسات العمومية المتعلق بتنظيم الم 01/04الأمر

  المؤسسات العمومية : "أنتنص على ه نجدها من 02المادة  وبالرجوع إلى ،هو ساري المفعول

، الجامعية ديوان المطبوعات،  الاختصاصنظرية : الجزء الثاني، للمنازعات الإدارية  المبادئ العامة،شيهوب مسعود - )1(
  . 19،ص،  2009 ،الجزائر

 يز بين المؤسسات العمومية الإدارية و المؤسسات العمومية يالتم يتم الفقه في تحديد المعيار الذي بموجبه اختلفوقد " - )2(
اك من إعتمد على معيار وهن، من يعتمد على القانون الذي تخضع له كل واحدة فمنهم ، ذات الطابع التجاري والصناعي 

 ،ص ، نفس المرجع : أنظر". خر إعتمد  على المعيار القضائي وآ، لى معيار طبيعة النشاط ع إعتمدخر وآ، لربحا
      . 23 ،22،ص

  ،سابقالمرجع الالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، 88/01من القانون رقم  45تنص المادة  - )3(
في علاقتها مع الدولة وتعد الطابع الصناعي والتجاري للقواعد المطبقة على الإدارة  تخضع الهيئة العمومية ذات:"على  

                                                 ..." .                ع لقواعد القانون التجاري تاجرة مع الغير وتخض
  .سابقالمرجع ال،  )الملغى(، ة للدولالأموال التجارية التابع رؤوسالمتعلق بتسيير  95/25أمر رقم  -)4(

  .سابق المرجع ال، رها وخوصصتها يتسيو لمؤسسات العمومية الاقتصاديةالمتعلق بتنظيم ا 04- 01أمر رقم  -)5(
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معنوي آخر خاضع للقانون  شخص الاقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي
  ".تخضع للقانون العام  ير مباشرة وهيالعام أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غ

    والتي تعنى القانون الخاص سواء  )1("الشريعة العامة"ص قصد بالقانون العام في هذا النّوي
يخْضع ص فهذا النّ ،كان القانون المدني بصفة عامة أو القانون التجاري بصفة خاصة

الأموال التي تسيرها هي رؤوس  أن باعتبارالخاص  المؤسسة العمومية الاقتصادية للقانون
 :تنص على التي )2(من نفس الأمر 5وهذا ما تؤكده المادة  ،ة للدولةأموال تجارية أغلبها تابع

وتنظيمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها  الاقتصاديةيخضع إنشاء المؤسسات العمومية " 
 أنادة تؤكد لنا بفهذه الم" منصوص عليها في القانون التجاريشركات رؤوس الأموال ال

المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شخص من أشخاص القانون الخاص يحكمها القانون 
  .                                                   التجاري أساسا

    رقم ونـمن القان 56و  55ن ل لذلك استثناءات تضمنتها المادتاجعالمشرع  إلا أن 
  . غاءيشملهما الإلن لم تاالل )3(88/01

عندما تكون المؤسسة العمومية الاقتصادية مؤهلة قانونا " :أنّه تنص على 55فالمادة     
طة بها ة الاصطناعية في إطار المهمة المنوير مباني عامة أو جـزء من الأملاك العاميلتس

لإطار يتم وفي هذا ا ،لتشريع الذي يحكم الأملاك العامةيضمن تسيير الأملاك العامة طبقا ل
بملحقات  علقةت، وتكون المنازعة المللامتياز ودفتر الشروط العامةلعقد إداري التسيير طبقا 

   ."ة إدارية الأملاك العامة من طبيع

ص يعتبر العقد المبرم من طرف المؤسسات العمومية الاقتصادية عقدا إداريا فهذا النّ    
  .إذا توفرت شروطه طبعا لقانون العام وللقواعد الشكلية لد الموضوعية ـع للقواعـيخض

  ةـعندما تكون المؤسسة العمومي:"تنص على  01 /88 رقم من القانون 56أما المادة -    

)1( -الترجمة لعبارة  إن" Droit commun " جاءت خاطئة  04- 01من الأمر  02إلى اللغة العربية ضمن نص المادة
                           . الشريعة العامة والتي يقصد بها القانون الخاص ها لا تعنى القانون العام بل تعنى  لأنّ
 . سابقالمرجع ال، و تسييرها وخوصصتها  لمؤسسات العمومية الاقتصاديةالمتعلق بتنظيم ا 01/04أمر رقم  - )2(
              .سابقال مرجعال المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، 88/01قانون رقم  - )3(
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م بموجب ذلك وباسم الدولة الاقتصادية مؤهلة قانونا لممارسة صلاحيات السلطة العامة وتسل
تخضع المنازعة المتعلقة بهذا ..... لحسابها ترخيصات وإجازات و عقود إدارية أخرى و

   .)1("للقواعد المطبقة على الإدارة المجال 

المؤسسات العمومية الاقتصادية لإبرام عقود إدارية  ص يحدد كذلك إمكانيةفهذا النّ    
الطبيعة ظر إلى عن القاعدة بالنّ استثناءوهذا ، تطبيق عليها قواعد القانون العامومجال 

   )2(كوكيل عن الدول أو تقوم بعمل لحساب هذه الأخيرة واعتبارها،القانونية لهذه المؤسسات

الجوهري  والتساؤل ،ت العمومية تصبح قائمةإذا فمشكلة المعيار العضوي ضمن الصفقا    
المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات في هذا المقام هو ما طبيعية العقود التي تبرمها 

م في نطاق أهل تدخل في نطاق العقود الإدارية  ؟العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
  .العقود الخاصة ؟ 

  :ذلك على النحو التاليعلى هذا التساؤل إلى رأيين وجابة في الإرجال القانون  اختلفلقد     

المؤسسة العمومية الاقتصادية والمؤسسة  أنهذا الرأي من الفقه يرى  إن -:الرأي الأول    
إدارية بالرغم من صفتها  عقودإبرام العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري يمكنها 

مة أخذاً بالمعيار المادي الذي يرتكز على طبيعة عن القاعدة العا كاستثناءالخاصة وذلك 
في حين يرى ،  )3(وموضوعه في تحديد القواعد المطبقة على تلك المؤسسات العموميةالنشاط 
المشرع قد جمع بين  نفإ )4(88/01 رقم من القانون 56و  55لى المادتين إ واستناداآخرون 

ومعيار ،لحسابهاة ورف تم باسم الدولالتص معيارين اثنين المعيار العضوي من جهة لأن 
التمييز بين أعمال السلطة وأعمال التسيير من جهة أخرى فالمؤسسة هنّا تظهر كسلطة عامة 

  ةـة والمؤسسـة الاقتصاديـويكتفي فريق ثالث بالقول بأن المؤسسة العمومي، )5(وليس كتاجر

             .المرجع السابق العمومية الاقتصادية ، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات 88/01قانون رقم  - )1(
  . 276 ،ص ،2002 ،الجزائر ،مطبوعات الجامعيةديوان ال ،اختصاصتنظيم و: القضاء الإداري، خلوفي رشيد - )2(
سنة  ،08عدد  ،مجلة مجلس الدولة،  » تطورها و خصائصها:المنازعات الإدارية في الجزائر « ،نويري عبد العزيز - )3(

  . 50، ص، 2006
              .سابقالمرجع ال المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، 88/01قانون رقم  - )4(
  . 28، ص، المرجع السابق، الجزء الثاني ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ،شيهوب مسعود  - )5(



 

 
17 

قيامها  وكيل عن الدولة لأن باعتبارها تتصرف هنا العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
 . )1(هذه الأخيرة ولحسابها باسمبالعمل 

القضاء الفرنسي الذي اعتبر العقود  اجتهادو ،)2(وهذا الرأي له جذوره في الفقه المقارن    
يكون  التي تبرمها أشخاص خاصة عقودا إدارية خروجا عن المعيار العضوي بشرط أن

المستقر في  الاتجاهوهذا ، يئة الخاصة لحساب ومصلحة الإدارةاله تعاقد الفرد الخاص أو
08/07بتاريخ  الصادر قررته محكمة التنازع في حكمها الشهير القضاء الفرنسي منذ أن/ 

     .  )3(مقتصر على عقود الأشغال العامة فقط الاستثناءهذا  إلا أنPEYROT  ،وهو حكم  1963

 الاقتصاديةالمؤسسات العمومية  أي إلى القول بأنرليذهب هذا ا :الرأي الثاني    
تجاري هي أشخاص من القانون الخاص الالصناعي وطابع الوالمؤسسات العمومية ذات 

 قبيل العقود الإدارية بل من عقودها لا تعتبر فإن ومن ثم ،وتخضع أساسا لأحكام هذا القانون
مطلقة  ترسيخا للمبدأ المتضمن في  وهذا بصفة ،)4(من قبيل عقود القانون الخاص تعتبر

     .  )5(المعيار العضوي

المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات    نخلص إلى أن اومن هنّ    
 الخاصالطابع الصناعي والتجاري هي من أشخاص القانون الخاص وتخضع لقواعد القانون 

هذه  دة عامة ترد عليها استثناءات وهي أنوهذا كقاع ،في تصرفاتها والعقود التي تبرمها
تبرم عقودا إدارية إذا كانت هذه العقود لحساب الدولة وممولة المؤسسات العمومية يمكن أن 

 .  )6(88/01 رقم من القانون 65و 55من طرف الخزينة العمومية  تطبيقاً للمادتين 
 .  )6(88/01 رقم من القانون 65و 55ن طرف الخزينة العمومية  تطبيقاً للمادتين 

  (1)- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT  marie Christine  , op .cit , p , 174 .                                         
     . 41 ، ص، سابقالمرجع ال ، بين النظرية والتطبيق: أساليب التعاقد الإداري  أبو الليل ، عبد الفتاح صبري  - )2(

       voir : (3)- 

      -GAUDEMET Yves , traité de droit Administratif , op ,cit , p ,677 . 

     - RICHER Laurent ,Droit des contrats administratifs , op , cit ,  p, p 125, 126 . 

 .269،ص، 2009،الجزائر، عنابة ،دار العلوم للنشر والتوزيع ،الوسيط في المنازعات الإدارية،بعلي محمد الصغير - )4(
RICHER Laurent ,Droit des contrats administratifs , op , cit , p ,119 .                                   -)5(      

  .المرجع السابق  المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، 88/01قانون رقم  - )6(
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      الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية  ومن هنا يمكن القول بأن
عندما تكون ممولة كليا والتجاري ية ذات الطابع الصناعي الاقتصادية والمؤسسة العموم

ها تعتبر عقدا إداريا يدخل في أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من طرف الدولة فإنّ
عن القاعدة وفقا لما  استثناءوهذا   لقانون العامانطاق الصفقات العمومية وتخضع للقواعد 

العقد لا  فإن) زينة العمومية خالمالي من ال شرط التمويل( وإذا تخلف هذا الشرط  ،تقدم
  .بر عقدا إداريا مهما أطلق عليه من تسميات يدخل في نطاق الصفقات العمومية ولا يعت

من تنظيم الصفقات  20المتمعن في الهيئات التي تم ذكرها في نص المادة إذا ف    
 المقصود بالمصلحة وأن من أشخاص القانون العام تعتبر جلها أنيتبين له  )1(العمومية

من  اأ عام والتي تعتبر شخصص هي الإدارة العمومية كمبدفي صلب النّالمتعاقدة 
لقانون العام مما يجعل المعيار العضوي المشترط في العقد الإداري متوفر في أشخاص ا

الصفقات العمومية مع الخصوصية بشأن المؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات 
عن المعيار  الاستثناءتقع في نطاق  والتي والتجاري ذات الطابع الصناعيالعمومية 

العضوي مما يسمح باعتبار صفقاتها صفقات عمومية إذا توفرت الشروط المستوجب 
  .توضيحه تم وفقا لما  لذلك 

   :المعيار الموضوعي –2    

    الصفقة العمومية عقدا  لاعتبارالمعيار العضوي وحده لا يكفي  إنالإدارة  إداريا لأن
 وعليه لا يكون العقد، تتخلى فيها عن امتيازات السلطة العامةا خاصة وتبرم عقود قد

توفر المعيار  اعتبرالقضاء الفرنسي إذ هذا ما أكده ، إداريا رغم توفر المعيار العضوي
 ثباتلإما يعنى قابليتها  وهو)2(العضوي في العقد مجرد قرينة بسيطة على طبيعته الإدارية

إلى )3(العكس مما استوجب اشتراط المعيار الموضوعي في تحديد طبيعة العقد الإداري
 .جانب المعيار العضوي 

  .المرجع السابق، المعدل و المتمم ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  10/236مرسوم رئاسي رقم  - ) 1(   
(2)- MONIN Marcel ,Arrêts  fondamentaux du Droit Administratif , Ellipses , Paris , 1995 , p     
101. 
(3)- GAUDEMET Yves , traité de droit AdministraƟf , op , cit , p ,679 . 
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    صلة العقد في والذي يظهر،المعيار الموضوعي يتعلق بموضوع العقد والغاية منه إن 
ط استثنائية غير مألوفة في العقد على شرو احتواء بالمرفق العام وتسييره أو الإداري

  :وتبيان ذلك يتم على النحو التالي ،ومدى توفرها في الصفقات العمومية،)1(القانون الخاص

  الصفقة العمومية بنشاط المرفق العام اتصال-أ    

     يفتر معيارال هذا إنة فورية ومباشرة مع صل يكون موضوع العقد الإداري ذا ض أن
إثر  1956من طرف القضاء الفرنسي في عام تبني هذا المعيار قد تم المرفق العام و

في قضية  الاتجاهتأكد هذا و  « époux Bertin »صدور الحكم الشهير في قضية 
« société transports Gondrand frères »)2( .  

القانونية  من حيث نشأته واستعماله والأزمة خوض في مسألة المرفق العامودون ال     
: ستخدم في الدلالة على معنيين المرفق العام ي"  ونكتفي هنا بالقول أن ،بهامر التي 
الهدف  ،ائلوس ومن نوع معين له هدف معين  نشاط:  الثاني، الإدارة أو العضو :لالأو
يكون  جب أنا فالعقد الإداري يومن هنّ ،)3("المصلحة العامة والنفع العام ئما هو تحقيقدا

  .نفع عام وتحقيق مصلحة عامة ذي موضوعه متصلا بنشاط

   العمومية على أساس اعتبارها متصلة بمرفق  اتتأسيس الطبيعة الإدارية للصفق وإن
 تمتنظيم الذا ـه أن باعتبار ،)4(وهو ما يؤكده تنظيم الصفقات العمومية ،م قانوناـعام سلي

 فقات العمومية التيوضعه لترشيد المال العام والمحافظة عليه عن طريق إبرام عقود الص

صرف في خدمة عمومية تُ أموال أموالها والتي، موضوعها أساسا نفقات الإدارة العمومية
 من المرسوم الرئاسي 02وفقا لما هو مؤكد في مطلع المادة  ،العام والمصلحة العامة النفع
ميةمها الصفقات العمووع العمليات التي تنظفي موض أيضا وهذا يتجلى،  )5(10/236 رقم
ميةمها الصفقات العمووع العمليات التي تنظفي موض أيضا وهذا يتجلى،  )5(10/236 قم
 . voir :    - GAUDEMET Yves , traité de droit AdministraƟf , op ,cit , p , p, 678 , 679(2)  . 83،ص ، المرجع السابق،   بين النظرية والتطبيق: أساليب التعاقد الإداري ، أبو الليل عبد الفتاح  صبري - )1(

                  - ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT marie Christine  , op .cit , p , 175 . 

  .  110،ص ، المرجع السابق  ، بين النظرية والتطبيق: أساليب التعاقد الإداري   ،اح  أبو الليلعبد الفت صبري )3(
  . سابقالمرجع ال،  المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 10/236رئاسي رقم مرسوم ) 4(
  .نفس المرجع  - )5(
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كل ذلك  ،تقديم الخدماتو ،إنجاز الدراسات ،اقتناء اللوازم ،إنجاز أشغال: فيالمتمثل و
ة العامة كما هو لصالح الهيئات الإدارية العامة التي تهدف إلى تحقيق النفع العام والمصلح

  .                                            )1(نفس التنظيم في 03واضح من المادة 

    نجاعة الطلبات العمومية عمومية هدفها الاستعمال الحسن للمال العام والصفقات ال إن 
فهذا المعيار جوهري وأساسي وهو متوفر ضمن الصفقات العمومية لإدخالها في  إذاً

  .زمرة العقود الإدارية 

  غير مألوفة استثنائيةالعمومية لشروط  الصفقة احتواء- ب    

على شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون  هذا المعيار في احتواء العقديتمثل     
العقد  يز العقد الإداري عن العقد المدني يكمن في أنيوجه تم" باعتبار أن، الخاص

  الإداري يخول جهة الإدارة ممارسة مجموعة سلطات وامتيازات لا وجود لها على صعيد

الأهداف المرجوة من  تحقيق من ت بالأساس لتمكين الإدارة، وقد أقرقانون الخاصال
  . )2(" اقدها في تلبية حاجات الأفراد وتحقيق المصلحة العامة وراء تع

 ويمكن تصنيف السلطات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة الطرف المتعاقد معها"    
  ،سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه ـ :على النحو التالي

  ،رادة المنفردةديل شروط العقد بالإة الإدارة في تعسلط ـ                  

  ،سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات المختلفة على الطرف المتعاقدـ                   

  . )3("سلطة الإدارة في فسخ العقد بالإرادة المنفردةـ                   

طفي على والتي تُ، إن السلطات التي تتمتع بها الإدارة في مواجهة الطرف المتعاقد    
  تعاقدها طبيعة العقد الإداري باعتبارها شروط منعدمة ضمن عقود القانون الخـاص هي

           . سابقالمرجع ال،  المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 10/236رئاسي رقم مرسوم ) 1(
                        .61، ص  ،المرجع السابق  ،الصفقات العمومية في الجزائر ،عمار بوضياف - )2(
   L .E.B.E.D، الطبعة الأولى ، التنظيم الإداري والنشاط الإداري  :الوجيز في القانون الإداري ،لباد ناصر - )3(

  . 283،ص ،  2006، الجزائر  ،سطيف
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الممنوحة للمصلحة المتعاقدة في إطار  الامتيازاتظر إلي قائمة في الصفقات العمومية بالنّ
  :يلي وذلك وفقا لما صفقات العموميةتنظيم ال

 116المادتين  بالرجوع إلى :)1(سلطة المصلحة المتعاقدة في الرقابة والتوجيه - )1(    
الصفقات العمومية تخضع للرقابة  أننجد  )2(10/236 رقم من المرسوم الرئاسي 117و

لتي تخضع لها الرقابة ا كما أن ،لكوبعد ذ ،وقبل تنفيذها ،قبل دخولها حيز التنفيذ
  .   و رقابة الوصاية ،ورقابة خارجية ،رقابة داخلية : العمومية تأخذ ثلاثة أشكالالصفقات 

و يظهر تمتع المصلحة  :)3(في تعديل شروط العقد ة المصلحة المتعاقدةسلط - )2(    
 من 102لإبرام الملاحق طبقا لما نصت عليه المادة  تعاقدة بهذه السلطة في إمكانيتهاالم

تعديل إلي زيادة الخدمات أو تقليصها أو والملحق يهدف أساسا ،)4(تنظيم الصفقات العمومية
  .)5(البنود التعاقدية

فقهاً  عليه المبدأ المستقر: اءات المختلفةفي توقيع الجزالمصلحة المتعاقدة سلطة - )3(    
 الالتجاءإلى المنفردة دون حاجة توقيع الجزاءات بإرادتها  سلطة للإدارة ناً أءوقضا

ذلك لضمان حسن ) ضاغطة جزاءات، جزاءات مالية(لمختلف أنواع الجزاءات  لقضاءل
انتظامها تحقيقا للمصلحة لمرافق العامة وضمان استمرارها والتنفيذ المتصل بسير ا

   .   )6(العامة

، منشأة المعارف، وتحكيما  اءقض تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته، خليفة عبد العزيز عبد المنعم : أنظر - )1(
  . 37،  32 ،ص، ص،  2009، مصر، الإسكندرية 

  . سابقالمرجع ال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 10/236رئاسي رقم مرسوم  - )2(

(3)- GAUDEMET Yves , traité de droit AdministraƟf , op ,cit , p , 702 . 

 10/236من المرسوم الرئاسي رقم  102المادة ..." متعاقدة أن تلجأ إلى إبرام ملاحق للصفقةلمصلحة اليمكن ل"  - )4(
                                                               .المرجع السابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 

  .نفس المرجع،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 10/236من المرسوم الرئاسي رقم  103المادة  - )5(

أطروحة علمية لنيل شهادة  ة في أثناء تنفيذ العقد الإداري ،سلطة الإدارة الجزائي، بالخبيرة سعيد عبد الرزاق  - )6(
  .  50،  34، ص، ص،  2007/2008،  جامعة الجزائر ،كلية الحقوق بن عكنون، توراه في القانون العام الدك
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    ا إنالمصلحة المتعاقدة في إطار تنظيم الصفقات العمومية تتمتع بتلك السلطة وفقا لم  

  . )1(منه 09نصت عليه المادة 

سلطة الإدارة في  إن :في فسخ العقد بالإرادة المنفردةسلطة المصلحة المتعاقدة  - )4(    
فسخ العقد بإرادتها المنفردة إمعلى الطرف  ةتعاقديكون كجزاء توقعه المصلحة الم ا أن

يكون الفسخ كإنهاء للعلاقة التعاقدية  ا أنوإم، إخلالا خطيراً بالتزاماتهلإخلاله  المتعاقد
وبالرجوع  ،)2(بناء لما يقتضيه الصالح العام وهنا ليس للطرف الآخر إلا طلب التعويض

ذه السلطة نجدها تمنح ه )3(10/236 رقم وما بعدها من المرسوم الرئاسي 112إلى المادة 
  . ةلمصلحة المتعاقدل

ة بطبيعتها وذلك الصفقات العمومية تندرج ضمن العقود الإداري بأن يتبينا تقدم ممو     
من الصريح الذي يدرجها ض صالواجبة في العقد الإداري أمام غياب النّلتوافر المعايير 

  .العامالقانون 

  يـــــــــــانـرع الثـــــــــــــالف

  ةــــــــــومیــــات العمــــــــــة بالصفقـــاصـــروط الخـــــــالش

إن الإشكالية التي تطرح في هذا المقام تكمن في بيان ما تتميز به الصفقات       
إذا كانت الصفقات العمومية تتضمن معايير العقد الإداري  ، مومية عن العقود الإداريةالع

ليس كل عقد إداري  ياً والعكس غير صحيح أي أنفإن كل صفقة عمومية تعتبر عقداً إدار
  .إذا فبماذا تتميز الصفقة العمومية عن العقد الإداري ؟، صفقة عمومية

)1( -  "لمقررة أو تنفيذ غير مطابق ينجر عن عدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال ا يمكن أن
من  09المادة " العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به دون الإخلال بتطبيق ،فرض عقوبات مالية 
  .المرجع السابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم  10/236المرسوم الرئاسي رقم 

دراسة : فرض الجزاءات على المتعاقد معها الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في ،رشا محمد جعفر الهاشمي - )2(
  .  98 ،ص ،  2010، لبنان  ،بيروت ،ي الحقوقيةمنشورات الحلب ،الطبعة الأولى، ارنةمق

  .المرجع السابق ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم  10/236مرسوم رئاسي رقم   - )3(
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 زهايمعينة على الصفقات العمومية لتمي الك تدخل المشرع وأضفى شروطمن أجل ذ    
تحديد مجال تطبيق قانون الصفقات العمومية عليها وتمتعها  ممن ثو ،لإداريعن العقد ا

بالخصائص الإجرائية التي تنفرد بها منازعات الصفقات العمومية عن العقود الإدارية 
بالصفقات وتتمثل تلك الشروط الخاصة ، م التطرق إليها ضمن الفصل الثانيالتي يت

     : العمومية فيما يلي

  شرط الكتابة  - أولا    

العقد الإداري يمكن  لأن، هذا بصفة عامة مكتوبة العقود الإدارية تكونأن  لا يشترط    
2(لكن شرط الكتابة إلزامي بالنسبة للصفقات العمومية،  )1(يكون شفويا أن(  .   

  :د عليها يعود لسببين اثنينيالتأكولعل سر اشتراط الكتابة و"     

 لتنفيذ مخططات التنمية الوطنية والمحلية لذا وجب مومية أداة كون الصفقات الع-1    
هذه الزاويةمن  تكون مكتوبة أن.  

    2-مالية الخزينة العامة ومن هذا وها الءالصفقات العمومية تتحمل أعبا إنجب أن 
 الرئاسي من المرسوم 05ضمن المادة  هاإلا في الحالات التي تم استثناؤ، )3( "مكتوبةن تكو
 .  )4(10/236 قمر

 

(1)-voir : 
      - GAUDEMET Yves , traité de droit AdministraƟf , op ,cit , p ,693 . 

       - RICHER Laurent , Droit des contrats administraƟfs , op , cit , p ,147 .        

  10/236ئاسي من المرسوم الر 04المادة  "..المعمول بهفي مفهوم التشريع الصفقات العمومية عقود مكتوبة "- )2(
  .سابقالمرجع ال، المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 

                                 .54سابق ص المرجع ال ، الصفقات العمومية في الجزائر ، عمار بوضياف  - )3(
   . المرجع السابق، المعدل و المتمم ، لعمومية المتضمن تنظيم الصفقات ا 10/236مرسوم رئاسي رقم  -) 4(
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  الشرط المالي - ثانيا     

    ليه عوقد نصت  ،في الصفقات العمومية اًجوهري اًالمالي يعتبر عنصر الشرط إن
كل :"المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  10/236 رقم الرئاسي من المرسوم 06المادة 

أو يقل عنه لخدمات ) دج 8.000.000(ن دينارييعقد أو طلب يساوي مبلغه ثمانية ملا
لخدمات الدراسات أو ) دج 4.000.000( الأشغال أو اللوازم و أربعة ملايين دينار

    )1( ."ضي وجوبا إبرام الصفقة في مفهوم هذا المرسومتلا يقالخدمات 

ع لاعتبار العقد صفقة عمومية تخض نىيبدو الهدف من وراء فرض حد مالي أدو"        
 فكلما كان المبلغ كبيرا تحملت الخزينة أعباءه ، لقانون الصفقات هو ترشيد النفقات العامة

  حيث  تعلن منللجمهور وإجرائية تكشف أحكام يخضع العقد لأصول و ووجب أن
المبلغ الناتج عن التعاقد بسيطا فلا  كان ا إذاأم ،تخضع لأطر رقابة محدودة كما، الأصل
  )2(."على التعاقد وفق قانون الصفقات العمومية إجبارهاالإدارة و  من إرهاق جهة داعي

تعود للمشرع صلاحية تحديد الحد الأدنى المالي المطلوب لإعداد صفقة عمومية مع و"    
هذا مع إمكانية تغيير و ،خرى لأسباب اقتصاديةالأنية تغيير هذا الحد بين الفترة وإمكا

 شغالت لا يصلح كحد لعقد الألعقد الخدمافما صلح كحد  وأخرى الحد بين صفقة

  .)3("طلبه هذه الأخيرة من أموال ضخمةما تتب، العمومية

ه إذا كانت قيمة الصفقة أقل أو تساوي قيمة المبلغ المحدد قانونا نخلص من هنا أنّو    
متعاقدة المتمثلة في الإدارة غير المصلحة ال فإنتتبع إجراءات المناقصة  ملزمة بأن
هنا و، في التعاقد ددة ضمن تنظيم الصفقات العمومية ولها أن تتبع وسيلة التراضيالمح
  يةصفقة عموم أمام ولا نكون ،عقد إداري إذا توافرت شروطه الثلاث الأخرى أمام نكون

                                                                                                                  .المرجع السابق، المعدل و المتمم ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  10/236مرسوم رئاسي رقم  -) 1(
                                        . 58 ، ص،سابق المرجع ال ،الصفقات العمومية في الجزائر ، عمار بوضیاف - )2(
  .55 ، ص ،نفس المرجع - )3(
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في تحديد نطاق تطبيق قانون الصفقات  اًمما يعد هذا الشرط جوهريالمالي ط الشرلانعدام 
  .العمومية 

  شرط المحل -ثالثا 

    من المرسوم  04عقود الصفقات العمومية محددة في أربعة أنواع حددتها المادة  إن
نجاز الأشغال عقد إ ":منه و هي 13تولتها بالتفصيل المادة و )1(236-10 رقم الرئاسي
 .)2("عقد تقديم الخدمات–نجاز الدراسات إعقد –عقد اقتناء اللوازم –العامة 

توافر الحد المالي المذكور خضعت لقانون وهذه العقود  ىحدفإذا أبرمت الإدارة إ"    
 كيفيات التنفيذحيث الرقابة و منءاته وإجراالعمومية من حيث طرق الإبرام و اتالصفق

الإدارة عقدا  أبرمتفإذا العكس صحيح و،)3("هاغيرمن حيث تسوية المنازعات وو
  الصفقات العمومية  تنظيم موضوعه ليس أحد تلك العقود الأربعة فإنه يخرج عن نطاق

  . ايأخذ تسمية أخرى في نطاق العقود الإدارية إذا توفرت شروطهو

    ا تقدم تبين ممر شروط الصفقات العمومية هي نوع من أنواع العقود الإدارية لتوف أن
صفقة أمام نا نكون فإن ومن ثم، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بها فيها العقد الإداري
  . مجتمعة الشروط فرت في العقد تلكعمومية إذا تو

  

  

  

 .المرجع السابق، المتمم المعدل و، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 10/236مرسوم رئاسي رقم  - )1( 

(2)- LAJOYE  Christophe, Droit des Marchés publics, BERTI EdiƟons, Alger, 2007, p, p, 28, 30. 

  .75 ،ص،سابق المرجع ال ،الصفقات العمومية في الجزائر ،عمار بوضیاف  - )3(
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  يــــــــــانـــــــب الثــــــلــطـــالم

 ده ـدیـتحي ــف ةبعـالمتر ــییاـــي و المعــــوعـــاص النــــالاختص

    إن العناصر نونية للصفقات العمومية وبعد معرفة الطبيعة القاطرح هنا التساؤل الذي ي
ومعرفة ذلك ؟ ختصة نوعيا بالفصل في منازعاتهاالجهة القضائية الم نِم، المكونة لها

ير المتبعة في تحديده في الفقه المعايو النوعي الاختصاصبداية بيان أهمية   يستوجب
البحث عن المعيار الذي تبناه المشرع الجزائري  ثم يكون، )أولفرع (القضاء المقارن و

العادي  بين القضاء الإداري والقضاء في إسناد المنازعة للجهات القضائية المختصة نوعيا
التطرق للنقد الموجه للمعيار المتبع من طرف التشريع  وبعد ذلك يكون، )ثانيفرع (

  . ) ثالثفرع (و موقف القضاء منهالجزائري 

  رع الأولـــــــــفـال

   الاختصـاص النـوعـي دـديـر تحـاييـمع

يان المعايير ب ثم  ،)أولا(النوعي وإبراز أهميته  للاختصاصتعريف   وضع سيتم    
  ).ثانيا(النوعي  الاختصاصالقضاء المقارن لتحديد المتبعة في الفقه و

  النوعي وأهميته الاختصاصتعريف  - أولا    

 للاختصاص اًالجزائري لم يعط تعريف المشرع إن :النوعي ختصاصالاتعريف  -1    
وما  800له وفقا لما هو ظاهر بالمادة  ر المحددياتحديد المعب مباشرةقام  بل، النوعي

 الاجتهادالفقه و يستوجب الرجوع إلىا مم، )1(الإداريةها من قانون الإجراءات المدنية وبعد
  .النوعي للاختصاصالقضائي للبحث عن  تعريف 

توزيع القضايا :"النوعي بالاختصاصقصد ي: النوعي للاختصاص يتعريف الفقهال -أ    
بعبارةو،  ى أساس نوع الدعوىـالواحدة علبين المحاكم المختلفة التابعة للجهة القضائية 
بعبارةو،  ى أساس نوع الدعوىـالواحدة علين المحاكم المختلفة التابعة للجهة القضائية 

 .ة ، المرجع السابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداري 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  - )1(
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 معينة ولايتها وفقا لنوع الدعوى ي يمكن أن تباشر فيه محكمة هو نطاق القضاء الذأخرى 
 كل محكمة من محاكم الجهة القضائية الواحدة وفقا لضابط نوعي  اختصاصيتحدد  إذ

بمقتضاه يتم توزيع ولاية القضاء على المحاكم المختلفة للجهة القضائية الواحدة حسب 
   ) 1(".القضية نوع
يعود الفصل المنازعات التي  تحديد النوع وطبيعة :"النوعي يعني أيضا  والاختصاص    

في المنازعات ذات الطابع المدني وهكذا ينظر القاضي المدني  فيها إلى جهة قضائية
وينظر القاضي الجزائي في المنازعات ذات الطابع الجزائي كما ينظر القاضي الإداري 

   .)2("عات الإداريةفي المناز
إلى  الجزائرية لقد عمدت محكمة التنازع :النوعي للاختصاصالتعريف القضائي  - ب    

أهلية جهة " :هفي كثير من قراراتها على أنّ للاختصاصإعطاء تعريف موجز ودقيق 
هو الوسيلة  الاختصاصالدفع بعدم  وإن ،إقليمياماديا و  قضائية بالفصل في إدعاء معين

المادي أو الإقليمي  للجهة المعروضة عليها القضية لفائدة جهة  الاختصاصعة في المناز
  . ) 3("أخرىقضائية 

    وإن منازعات الصفقات هة القضائية المختصة بالفصل في ن في تحديد الجدراستنا تكم
  .؟ما إذا كانت جهة القضاء العادي أم جهة القضاء الإداري ،العمومية

  ات العموميةـات الصفقـال منازعـي مجـي فـوعـالن اصـصالاختة ـأهمي-2    

    ظر في منازعات ا بالنّـة المختصة نوعيـالجهة القضائيبيان ل ـجي من أـالسع إن  

، مصر، القاھر،دار النھضة العربیة ، الطبعة الأولى،القیمي والنوعي والمحلي للمحاكم : الاختصاص،ملیجي أحمد  - )1(
  . 67،ص ، 1992

                                                                                     . 299 ،ص  ،المرجع السبق، داري القضاء الإ واختصاصتنظیم :قانون المنازعات الإداریة  ،خلوفي رشید - )2(

                                         :                                                                  انظر - )3(
 08العدد ، مجلة مجلس الدولة.  01فهرس رقم  16ملف رقم  2005-07-17قرار محكمة التنازع صادر بتاريخ  -

                                                  .                                                                                                    247،  ص،  2006سنة 
  .250 ، ص، نفس المرجع ، 02فهرس رقم 17ملف رقم  2007 -07-17قرار محكمة التنازع الصادر بتاريخ  -
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كانت جهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري تعتبر من  العمومية سواءالصفقات 
  :ناتجة عنالجوهرية ذات الأهمية الكبرى الالمسائل 

من المواضيع ذات الأهمية في مجال المنازعات القضائية  النوعي الاختصاص إن -أ    
المشكلة الرئيسية التي " وتزداد أهميته في الأنظمة التي تأخذ بازدواجية القضاء ذلك أن

ناجمة عن هذه الازدواجية تتعلق بإيجاد معيار واضح لتحديد وال مرالأظهرت أول 
بيان و ،ةـة الإداريـم القضائيـة والمحاكـة العاديـم القضائيـالمحاك الاختصاص بين

  . )1("ي لتسهيل مهمة القضاء والمتقاضينالموضوعات التي يطبق عليها القانون الإدار

    المكرس  )2(القضاء ازدواجيةظام القضائي الجزائري يتميز بنّ ظامالنّ وباعتبار أن
 الاختصاص لتوزيع مما يجعل ضرورة تحديد معيار )3(من الدستور 153و 152بالمادتين 

   . بين القضاء العادي والقضاء الإداري النوعي

  ازعاتمنا بالفصل في نوعيالجهة القضائية المختصة  نص صريح يحدد انعدام - ب    
وفي حقيقة الأمر أن هذه المسألة ، )4(أخضعها المشرع للقواعد العامةو الصفقات العمومية

كونه ، القوانين الخاصة بل إن هذا هو دأبه في جلّ، ة على المشرع الجزائريليست جديد
  يعمد إلى إحالة تحديدها على القواعد  لا يحدد الجهة القضائية المختصة ضمن نصوصه و

، رةالقاه، دار الفكر العربي، دسة الطبعة السا، دراسة مقارنة : مبادئ القانون الإداري ، سليمان محمد الطماوي  - )1(
                                                                                                 . 352 ،ص ،2007 ،مصر

درجات البطلان في القرارات : جزاء مخالفة القرارات الإدارية لقواعد المشروعية « ،بودريوه عبد الكريم - )2(
  .   105 ،ص ،  2004،  05 عددال ، مجلة مجلس الدولة ،  »الإدارية 

يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة "المتمم في فقرتها الثانية على و المعدل1996من دستور 152نصت المادة  - )3(
مما يدل على أن المشرع قد تبني ازدواجية القضاء بإنشاء هرم القضاء الإداري " لأعمال الجهات القضائية الإدارية 

 يتعلق بإصدار نص تعديل 1996ديسمبر  07مؤرخ في  96/438مرسوم رئاسي رقم . ديالقضاء العا موازيا لهرم
أفريل  10المؤرخ في  02/03معدل ومتمم بموجب قانون رقم ، 1996نوفمبر  28المصادق عليه في استفتاء  ،الدستور
                                 . الجزائر ،طبعة وزارة العدل  ، 2008نوفمبر  15المؤرخ في  08/19وقانون رقم ، 2002

المعدل ، ظيم الصفقات العمومية المتضمن تن 10/236من المرسوم رئاسي رقم  115و 114أنظر المادتين  - )4(
  .المرجع السابق، المتمم و
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  . )1(العامة

سواء كان تنازعا سلبيا أو  حكمة التنازع للقضايا المعروضة على مالمتتبع  نإ-ج    
من قضايا  ها لا تخلويجدجهة القضاء الإداري ين جهة القضاء العادي وإيجابيا بتنازعا 

النوعي في مجال  الاختصاصأهمية  برزا يمم )2(تتعلق بمنازعات الصفقات العمومية
   . منازعات الصفقات العمومية

  النوعي الاختصاصالمعايير المتبعة في تحديد  -ثانيا    

    قضاء الإداري ليس لليتم إسناد منازعة معينة  هالمعيار الذي على ضوئ تحديد إن
ختلفت فقد ا ،اتفاق بين الفقه والقضاء الإداريفهو لم يكن موضوع  ،السهلبالأمر الهين و
ختصاص القضائي ن لتحديد الافهناك طريقتا" ،لمقترحةتعاقبت المعايير االآراء بشأنه و

مواضيع الاختصاص  يتم تحديد أن تتمثل في :الطريقة الأولي، للجهة القضائية الإدارية
صريح يسند جملة تصرفات للقضاء الإداري على سبيل الحصر بنص قانوني واضح و

لى أساسه تحديد التي تتمثل في وضع معيار يتم ع: الطريقة الثانيةهناك و، يتم تعدادهاو
 ي سلكتهالثانية الت ذه الطريقةـه و، )3("للجهة القضائية المختصة إسنادهاطبيعة المنازعة و

                                                                       :أنظر في هذا الشأن -)1( 
تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية  المتضمن،2007فبراير  27المؤرخ في  07/02من القانون رقم  12المادة  -

.                                        2007فبراير 28في  صادر، 15عدد ، ر . ج،تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري العقارية و
يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من ،  1991أبريل  27المؤرخ في  91/11 رقم من القانون 26و 14، 13المواد -

                                   .متمممعدل و،  1991مايو  08في  صادر ، 21عدد  ،ر . ج،أجل المنفعة العمومية 
    .115، 103،ص،ص،2009،م الوثائققس ،الاجتهاد القضائي ،محكمة التنازع ،عدد خاص:مجلة المحكمة العليا - )2(

                                                                                                                (3)- voir : 

 -LEWALLE  Paul et  DONNAY  Luc , Contentieux administratif , 3e édition , larcier                      
            Bruxelles ,  Belgique ,2008 ,p ,344 .                                                                                           

  ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،لأولىالطبعة ا،الجزء الأول :موسوعة القضاء الإداري ،  شطناوي علي خطار-
  . 219،  208، ص ،ص،  2004،الأردن   ،عمان
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لذلك ، اء بما في ذلك التشريع الجزائريالقض اجيةازدوأغلب التنظيمات التي تأخذ بنظام 
   .كان لابد من البحث عن هذا المعيار

    بالنسبة للدول التي تأخذ بنظام  تطور التاريخي للقضاء الإداريالتمعن في الم إن
بشأن إعمال المعيار الذي  ،على رأسها فرنسا مهد القضاء الإداريالقضاء و اجيةزدوا

مجال اختصاص القضاء اري وه يتم تحديد نطاق تطبيق مبادئ القانون الإدعلى ضوئ
فيما يليأساسية في هذا الميدان تتمثل هناك ثلاثة معايير  الإداري يستنتج بأن:  

  المعیار العضوي- 1     

إذا  ،)1("كل نزاع يكون شخص عمومي طرفا فيه افحسب هذا المعيار يعتبر إداري"    
فإذا كان أحد أطرافها  ،بالنظر إلى أطراف المنازعةفبموجب هذا المعيار يتم تحديد النزاع 
ازعة تخضع للقضاء الإداري بغض النظر عن المن شخص من أشخاص القانون العام فإن

  . موضوعها

  المعیار الموضوعي- 2     

لا يتركز المعيار الموضوعي على طبيعة أطراف النزاع بل على طبيعة النشاط أو "    
ه ينظر إلى فبموجب هذا المعيار فإنّ، اعيتمتع بها أحد الطرفين في النزالصلاحيات التي 

دتحقيق منفعة عامة أو إلى  إذا كان يهدفما ، طبيعة النشاط إلى :الشرطين توفر أَح
ت متيازاالا ا إلىإمو، الهدف من العمل والنشاط ر إلى الغاية وظأي بالنّ ،مصلحة عامة

امتيازاتها أي العامة وإذا كان يتمتع بصلاحيات السلطة ما ، التي يتمتع بها أحد  الأطراف
معاملة  الشرطين في أية ذا توافر أحد هذينفإ اطالمستعملة في النش وسيلةإلى ال ظربالنّ

القضاء اختصاص يخضع لتطبيق القانون العام و يكون النزاع في هذه  الصورة إداريا 
 عـيتمت ذي كان يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة أوـظر عن الطرف الالإداري بغض النّ

      (1)- GAUDEMET Yves , traité de droit Administratif , op ,cit , p ,391 . 
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 .)1("كان يعتبر من أشخاص القانون الخاص إنمتيازات السلطة العامة وبا 

   المختلط المعیار-3       

لن تكون طابع إداري بالمعني الدقيق و اهذا المعيار فإن العمل لا يكون ذعلى ضوء      

 أن :الشرط الأول:مل شرطانالمنازعة المتولدة عنه منازعة إدارية إلا إذا توفر في هذا الع

في نطاق نشاط له طابع المرفق  -قرارا كان أم عقدا أم عملا ماديا-تقوم الإدارة بالعمل

نشاط الإدارة خاضعا يكون  أن :الشرط الثاني.العام أي يهدف إلى تحقيق منفعة عامة

توجد  متيازات وسلطات غير عادية لامتضمنا ا ،مميز عن القانون الخاص ظام قانونيلنّ

  . )2(متيازاتتستعمل الإدارة هذه الا أنلخاص وفي القانون ا

تعد "من طرف القضاء الفرنسي الذي جعل المنازعة القضائية  اعتمادهوهذا ما تم      

وظهرت إدارة المرفق في العلاقة القانونية  ،ية إذا تعلقت بنشاط المرفق العاممنازعة إدار

ء الإداري القاضي العام للنشاط وعليه يعد القضا ،صدر النزاع باعتبارها سلطة عامةم

أي القضاء  ،قصود به وجوب الرجوع لمعيار عضويالم شاط فإنماهية هذا النّلتحديد و

لكن يجب مراعاة أساليب النشاط و ،الإداري هو قاضي الأشخاص المعنوية العامة

 تلك داري بنظرالمعيار الموضوعي الذي يسمح للقضاء الإتوفر أي ،الإداري وأشكاله

 .)3("المنازعة

 .)3("لمنازعة

  .325،ص  ،المرجع السابق ، تنظیم و اختصاص القضاء : قانون المنازعات الإداریة، خلوفي رشید- )1(
الطبعة  ، مبدأ المشروعیة وتنظیم القضاء الإداري: الكتاب الأول ، القضاء الإداري ،عبد الوھاب محمد رفعت - )2( 

  .304 ، ص، 2005،  لبنان ،بیروت ،منشورات الحلبي الحقوقیة،  الأولى

 (3)- DEBBASCH Charles Hubert et RECCI  Jean-Claud ,Contentieux administratif ,Paris , 
Dalloz ,1985 , p, 35 . 
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  يــــــــــانـــــــــــالث رعــــــــــــــــــــالف
  

  ريـالجزائع ـفي التشریع ـار المتبـالمعیي وـالنوع الاختصـاص

في الفقه  المعايير المتبعة في تحديد مجال اختصاص القضاء الإداري بعد عرض     
في هذا طرح فالتساؤل الذي ي، يزه عن نطاق اختصاص القضاء العادييو تم المقارن

ومعرفة الجديد الذي جاء به قانون  ،يار الذي أخذ به المشرع الجزائريالمع المقام عن
  . النوعي الاختصاصشأن الإجراءات المدنية والإدارية ب

  النوعي المعتمد في التشريع الجزائري  الاختصاصمعيار  - أولا      

    أي  ،تشريعيظام الجزائري هو القضائي في النّ مصدر تحديد معيار الاختصاص إن
ليس و به دلمشرع هو من يقوم بوضع المعيار ويأتي القضاء بعد ذلك لتطبيقه والتقيا أن

لمجلس الدولة الفرنسي جتهادات القضائية إذ المعيار يتم وفقا للا )1(نساكفر مصدره قضائي
في ف مومن ث ،ؤكده بحسب تطور الظروف والأوضاعيويأتي التشريع بعد ذلك يؤيده و

قد نصت على ذلك و المتبع لتحديد المعيار يكون الرجوع إلى التشريع ظام الجزائريالنّ
  :نية و الإداريةمن قانون الإجراءات المد 800المادة 

            .ي المنازعات الإداريةـة فـة العامـات الولايـي جهـة هـم الإداريـالمحاك"    
الدولة في جميع القضايا التي تكون  للاستئنافبحكم قابل ،تختص بالفصل في أول درجة

  .)2("اـعمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيهالمؤسسات ال إحدىأو الولاية أو البلدية أو 

فهذه المادة كرست المعيار العضوي كأصل عام فالاختصاص القضائي يؤول إلى     
  ص ـمن نكورين ضد الأشخاص المذـما كان أحد أطراف الخصومة أحالإدارية كلّ الجهة

  
                         . 09،ص ،  المرجع السابق،  الجزء الثاني ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،شیھوب مسعود - )1(  

   .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، المرجع السابق 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  - )2(
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الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية ذات طابع  –مثلين فيتالم ،هذه المادة
 ومن ثم ،هما تم استثناؤ لا إلى موضوعها إلاالمنازعة و ولا ينظر إلى طبيعة -إداري

من قانون  07للمادة  اًإلا امتداد المذكورة أعلاه ما هي 800المادة  فالفقرة الثانية من
نجد  إذ ،الحاليالإدارية المدنية و الإجراءاتبموجب قانون  الملغى )1(ةالإجراءات المدني

ت نفسهااراالعبو نفسه الأساس 800من المادة  02رةقد استعمل في الفقالمشرع  أن 
من قانون الإجراءات  07من المادةض السابق في باختلاف طفيف على الذي كان معتمدا

  .)2(تكريس للمعيار الذي كان سائدا المدنية فهو إذاً

     القول  إلىل القانون من ذهب ارج بعض هناك تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أن
المعيار التعدادي باعتبار ب ما أخذإنّو ،عضويبالمعيار ال المشرع الجزائري لم يأخذ  بأن
  .)3(لإداريه قام بتعداد الأشخاص الذين يخضعون للقضاء اأنّ

  النوعي ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الاختصاصالمستحدث في مجال - ثانيا

     ئري ضمن قانون الإجراءات المدنية الشيء المميز الذي جاء به المشرع الجزا إن
 المدنيةفي قانون الإجراءات  ا كانالمختلف عمبشأن الاختصاص النوعي و )4(لإداريةاو

   قانون أنباعتبار  هاـومضات لأهميتشكل  ىـاز دون تفصيل علـابق نجملها بإيجـالس

  .03 ،ص، 1991، الجزائر  ،الدیوان الوطني للأشغال التربویة ،)الملغى( ،الإجراءات المدنیة  قانون - )1(
  :انظر - )2(

  . 05،  ص ، المرجع السابق ،الجزء الثاني ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،شیھوب مسعود -    

  جسور للنشر ،الطبعة الثانیة  ،دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة  : القضاء الإداري في الجزائر، عمار بوضیاف –   

  .115 ، ص ، 2008،الجزائر  ، التوزیعو        

  .254، ص  ، المرجع السابق، اریة الوسیط في المنازعات الإد ،محمد الصغیربعلي  -    

(3)- « L’arƟcle 800 du C.P.C.A pose un critère énumératif pour déterminer la compétence du 
tribunal administratif »  - ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT marie Christine  , op .cit , p , 248 . 

   .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، المرجع السابق 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -)4(
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القضائية في الجوانب الإجرائية للمنازعة  الازدواجيةس كر")1(الإداريةوالإجراءات المدنية 
القضائية  اجيةالازدوالإدارية بعد اثنتي عشرة سنة من تبني الدستور الجزائري لنظام 

  :فيما يلي وذلك )2("خاص لهابتخصيص جانب 

    1- الولاية "أتى بعبارة  )3(من هذا القانون الفقرة الأولى 800المشرع ضمن المادة  إن
لا ضمن عليها ضمن قانون الإجراءات المدنية السابق و امنصوصالتي لم يكن " العامة

ا ضمن قانون الإجراءات المدنية لهاعتماد المشرع  نوأ، القوانين الخاصة صراحة
المحاكم الإدارية تصبح  تعني أننوعية لإجراءات القضاء الإداري و إضافةهي  الإداريةو

من طرف  لها معيار المحددلوفقا ل ةالإداري فصل في جميع المنازعاتلها الولاية العامة لل
  .  )4(صريح بموجب نص اختصاصهاما عدا المنازعات التي أخرجت من نطاق  المشرع

    2- ه قد حدد أنواع منه نجد 801ضمن المادة قانون الإجراءات المدنية والإدارية و إن
كامل ضمن اختصاص القضاء الإداري أدرج منازعات القضاء ال"إذ  ،الدعاوى الإدارية 
نوعا  بدعوى المسؤولية التي تُعتبرقانون الإجراءات المدنية  من 07بينما اكتفت المادة 

 إجراءات أنشبهذه زيادة نوعية كذلك من المشرع و ، )5("أنواع دعاوى القضاء الكاملمن 
دعوى القضاء الكامل تشمل بالإضافة إلى دعوى المسؤولية الإدارية  القضاء الإداري لأن

  قـانـونضمن  ةـها صراحـر عبارتـالتي لم يتم ذك )6(دعاوى منازعات العقود الإدارية

    .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، المرجع السابق 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -)1(
  »  ھل تخلى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداري؟ «بودریوه عبد الكریم  - )2(

   .غير منشور، 2009أفريل  29 -28،بالعباسجامعة سيدي ،ة والإدارية الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدني
   .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، المرجع السابق 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -)3(
  :أنظر - )4(

                             . 05، ص ، السابق  المرجع ، الجزء الثاني ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، شیھوب مسعود -     

                                       .115 ، ص،  المرجع السابق ، القضاء الإداري في الجزائر ،عمار  بوضیاف -     
      » ھل تخلى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداري؟« ، بودریوه عبد الكریم - )5(

                                                                                                       . المرجع السابق
  . 118،ص  ، المرجع السابق،  الجزء الثاني ، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ، شیھوب مسعود - )6(
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  . الإجراءات المدنیة السابق

    3- 1(الإداريةء بها قانون الإجراءات المدنية والتي جا من بين أهم الصلاحيات إن( 
لدعاوى المتعلقة ا تنظر في نأمنه للمحاكم الإدارية  801خول بموجب المادة " ههي أنّ

ها ما إذا كانت مستقلة عن التي كثر الجدل بشأنّو... ممركزة الغير بمصالح الدولة 
مجلس  موقف الأخير هو الذي تبناهوهذا ال الولاية أم هي جزء من التنظيم الإداري لها

عن الغرفة  14/02/2000من ذلك القرار الصادر بتاريخ  ،الدولة في كثير من قراراته
الغرف الإدارية في كثير من  الأهمية هي أن الملاحظة ذاتو ،182149الثانية رقم 

د ا جعل الواقع القضائي يشهذهبت خلاف ما أقره مجلس الدولة ممالمجالس القضائية 
فحسم  ،)2("والفعال ةالمنتشر ةالإداري ةزجهالأ حول الصفة القانونية لهذه تضاربا كبيرا

ظر في المنازعات الناشئة عن القرارات ل للمحاكم الإدارية النّخوالقانون ذلك الجدل و
فحص المشروعية دعاوى غاء والتفسيرية ولك بدعوى الإلذو الصادرة عن تلك المصالح

  .ك إثراء لإجراءات القضاء الإداريكذل اذوه ،)3(الكاملدعاوى القضاء دون 

    4-ص من قلّ )4(الإداريةية ومن قانون الإجراءات المدن 802ضمن المادة و المشرع إن
احتفظ و ،)5(مكرر 07بالمادةستثناءات التي كانت واردة في قانون الإجراءات المدنية الا

خذ المعيار العضوي المت إعمالع من نطاق المشرع قد وس وحي بأنمما ي فقط ينباستثناء
تم حذفها في حالة انعدام نص خاص  التيستثناءات ذلك بتطبيقه على الامن طرفه و
تم حذفها في حالة انعدام نص خاص  التيستثناءات ذلك بتطبيقه على الان طرفه و

. هابشأن
  .116 ، ص ،المرجع السابق  ، داري الجزائريالقضاء الإ ، عمار بوضیاف - )2(   .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، المرجع السابق 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -)1(

)3( -  من قانون  801ضمن الفقرة الأولى بالمادة   » مصالح الدولة غير الممركزة « مصطلح المشرع خص ذلك أن
  . الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بدعوى الإلغاء دون الإشارة إليها بالفقرة الثانية الخاصة بدعوى القضاء الكامل

    .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، المرجع السابق 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -)4(
  . 04، 03، ص،ص ، المرجع السابق  ،)الملغى (،قانون الإجراءات المدنية - )5(
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  ثـــالـالثرع ــالف

  موقـــف القضـاء منــھو التشـــریعــيار ـم المعیـــییـتق

الذي اعتمده المشرع الجزائري في تحدید ضمن ھذا الفرع نتطرق إلى تقییم المعیار      

ذلك بإبراز عناصر النقد التي وجھت لنوعي لمنازعات القضاء الإداري والاختصاص ا

  . )ثانیا(ثم نعمد إلى بیان موقف القضاء من ذلك المعیار  ،)أولا(لھ

  تقییم المعیار التشریعي -أولا    

    ختصاص لجهة القضاء الإداري تبناه المشرع الجزائري لتحديد الاالمعيار الذي  إن
ستثناءات ضمن النصوص ل عليه بعض الاأدخثل في المعيار العضوي كأصل عام ويتم

الكبيرة في تحديد السهولة و إذا كان هذا المعيار يمتاز ببساطتهو ،)1(القانونية المختلفة
إلا ، كونه يتم النظر إلى أطراف المنازعة فقط ،لمختصةالجهة القضائية انوعية النزاع و

  :من الأوجه التالية  اًه أوجد عدة إشكالات مما جعله منتقدأنّ

    1-مناسبة لتحديد العبارات ال استعمال المشرع الجزائري لم يتصف بالدقة في إن
، في الدولة المتمثلةم ونجده يقوم بتعداد بعض أشخاص القانون العاإذ  ،المعيار المتخذ

يسند منازعتها للقضاء  ثم ،المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإداريةالبلدية و ،الولاية
  .)2(الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 800المادة  ي كما هو واضح فيالإدار
قتصر على الهيئات التي تم ذكرها أشخاص القانون العام لا ت علوم أنكما هو مو    

  م ـم يتـومية لاك أشخاص معنوية مصنفة ضمن الهيئات الإدارية العمهنّ بل إن ،فحسب
  

ي تطبیق المعیار العضوي في التشریع الجزائري باعتبارھا خارجة عن الواردة عل الاستثناءاتلإطلاع على ل - )1(  
   :ا انظرنموضوع دراست

  . 91،ص ،   لمرجع السابق ا،الثاني  الجزء،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،شیھوب مسعود -  .
  .271،ص ، المرجع السابق ، اریة الوسیط في المنازعات الإد ،بعلي محمد الصغیر -  

  - ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT marie Christine  , op .cit , p, p, 235 ,  241 . 

   .ية والإدارية ، المرجع السابقالمتضمن قانون الإجراءات المدن 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -)2(



 

 
37 

الصياغة  بالإضافة إلى أن، ن نص المادة كالهيئات الإدارية المستقلةـضمالتنويه إليها 
ال القانون حول تحديد ـرج اختلافطرف المشرع أدت إلـى التأويل و المستعملة من

دادي وفقا ال بالمعيار التعـار العضوي وبعضهم قـفمنهم من قال بالمعي ـارطبيعة المعي
ي على كل تلك ـيقضو ،ناءذا العـادى كل هـيتف بإمكان المشرع أن انـكو ،لما تقدم

كأن يستعمل ، أكثر فعاليةالمناسبة التي تكون أكثر دقة و العبارات باختيار ،الإشكالات
 العمومية دون أي تعداد فتكون كل الهيئات) أشخاص القانون العام(بكل بساطة عبارة و

  .)1(ضمن هذه العبارة الإداريذات الطابع 
هذا بشأن الوجه الأول من النقد والمتعلق بالصياغة المستعملة في تحديد المعيار     

 .والاقتراح المعطي بشأنها

لجهة  المشرع الجزائري لم يوفق في اختيار المعيار المناسب لتحديد الاختصاص نإ-2  
يمس  ه أنمن شأنّتبني هذا المعيار  لمعيار العضوي لأنالقضاء الإداري باستعماله ا

  . نوع قانوني معينل منازعات تخضع وتفرغه بالنّظر في )2(القاضي بمسألة تخصص
 ذاإعمال ه إن:"بقوله بودريوه عبد الكريم الإشارة إليه من طرف الأستاذ تهذا ما تمو    

 ت ذات الطبيعةيتمثل في إدخال بعض المنازعا - الأول:نالمعيار يترتب عليه أثران هاما

  امـغير الإدارية ضمن اختصاص القضاء الإداري بمجرد وجود أحد أشخاص القانون الع

منه عندما  516عند تحديده لاختصاص القسم العقاري بالمادة ، وقد استعمل المشرع هذه العبارة في القانون نفسه -)1(
إلا أنّه ، ستعمال بسيط وعبارة واضحة محققة للغايةا" القائمة بين الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص:".....نص على 

من نفس القانون في فقرتها الثالثة  1006لم يوفق في صياغتها عندما أراد أن يستعملها ضمن باب التحكيم بالمادة 
ة فالصياغة هنا جاءت غير دقيق....." ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن تطلب التحكيم ماعدا:" عندما نص على

لأنّه لا يوجد في القانون الأشخاص المعنوية العامة وإنّما يوجد الأشخاص المعنوية الخاضعين للقانون العام والنّص 
   . Les personnes morales de droit public »  « باللغة الفرنسية ورد صحيحا

الخاص بمجلس الدولة نلاحظ  98/01ذلك أنّه بالرجوع إلى الحجج في عرض أسباب إصدار القانون العضوي " - )2(
هني فلة رئيسة مجلس " ضرورة وجود قضاء مختص بالمنازعات الإداريةأنّه تم التركيز على نقطتين أولهما تتمثل في 

وة الوطنية حول إصلاح العدالة، قصر الأمم بنادي الصنوبر ، أعمال الند »التعريف بمجلس الدولة الجزائري  « الدولة،
   .   77، ص، 2005مارس  29-28الجزائر، يومي 
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يتمثل في إخراج بعض الأعمال ذات الأوصاف الإدارية من و - الثاني ،طرفا فيها
  .)1("اختصاص القضاء الإداري نظرا لعدم اتخاذها من طرف هيئة من الهيئات العمومية

    هيئات الإدارية عندما تقوم بتصرفات في إطار القانون الخاص متنازلة عنال لأن 
باستعمال المعيار العضوي في المنازعة الناشئة عن و ،استعمال امتيازات السلطة العامة

يجد نفسه ملزما بالفصل الاختصاص يؤول إلى القاضي الإداري الذي  ذلك التصرف فإن
  .)2(وفقا لقواعد القانون الخاص هافي

في عمله بتطبيق مبادئ تجهد القاضي الإداري و ،هذه الوضعية غير مستساغةو    
تفرغ القاضي  مما يعيق مسألة ،قواعد القانون الخاص تارة أخرىالإداري تارة والقانون 

بالنّظر في نصوص قانونية معينة احتراما لقواعد الاختصاص النوعي بين القضاء العادي 
ق اختصاص القضاء الأخذ بهذا المعيار يجعل نطا فة إلى أنبالإضا، والقضاء الإداري
 فلا يمكن أن، فضفاضا إلى حد شموله لكافة أعمال الإدارة بغير حدودالإداري متسعا و

جود الإدارة طرفا والقانون الإداري هو فقط وشرط اختصاص القضاء الإداري  نقول أن
جهة إدارية هذه المنازعة عن  دور العمل محلهو ص أو ،في أية منازعة مع الأفراد

  .عامة
الذي يهدف  )3(يساير تطورات جهاز العدالة يستوجب على المشرع الجزائري أن همنو    

 ي ـفتقان الإيكون  حتىإلى إيجاد قضاء متخصص يؤدي إلى تفرغ القضاة لميدان واحد 

  
   » ضوي كأساس لاختصاص القضاء الإداري؟ھل تخلى المشرع الجزائري عن المعیار الع« ، بودریوه عبد الكریم - )1(  

  .المرجع السابق 

(2) - ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT marie Christine  , op .cit , p ,172. 

بلعز الطيب تطرقت لمسألة التكوين المتخصص للقضاة والذي يجري إن خطابات وزير العدل الجزائري  - )3(
أنظر بهذا . دى الدول الصديقة في إطار اتفاقيات التوأمة والتعاون الثنائيبالمدارس والمعاهد المتخصصة بالجزائر ول

 مجلة نشرة،  » 2007/2008السنة القضائية كلمة بمناسبة افتتاح  « بلعز الطيب وزير العدل حافظ الأختام، -: الشأن
  . 55ن ، ص، .ت.، د62، صادرة عن المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، عدد القضاة

  = مجلة نشرة القضاة » 2010/2011كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية  « بلعز الطيب وزير العدل حافظ الأختام ، - 
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عمد إلى تحديد وي، ذلك باختيار المعيار الذي يخدم هذا التطورو، حسن النوعيةمل والع
الذي واحد و العام في آنٍنطاق تطبيق القانون جال اختصاص جهة القضاء الإداري وم

  الإدارية   واء المنازعات ذات الطبيعةـلا يبقي أمام جهة القضاء الإداري س ئهى ضوـعل
ه حيث ينطبق ذلك أنّ، الموضوعيةالشكلية و تتصف بها من الناحيتين التيرفة والص

لا  العكس صحيح أي حيث ماون مجال اختصاص القضاء الإداري والقانون الإداري يك
  .ق القانون الإداري لا مجال لاختصاص القضاء الإداريينطب
  موقف القضاء من المعيار المتبع في التشريع الجزائري -ثانيا     

    المعتمد في التشريع ن موقف القضاء من المعيارا عأم، الاجتهادات القضائية في  فإن
المعيار  نأ عتبارباو ،هثتاالإدارية لم تصدر بعد لحدالمدنية وظل قانون الإجراءات 

المنصوص عليه في هذا القانون هو امتداد للمعيار المذكور ضمن قانون الإجراءات 
التي صدرت في ظل ذلك المدنية السابق فإنه يتعين علينا عرض الاجتهادات القضائية 

  .مجلس الدولة و ما كان منها صادرا عن محكمة التنازع القانون

  حكمة التنازعالاجتھادات القضائیة لم - 1     
    معيارا أساسيا  الاجتهادات القضائية لمحكمة التنازع قد كرست المعيار العضوي إن

 نذكر على سبيل  )1(بصريح العبارة ادي والإداريـالع القضائيينلتوزيع الاختصاص بين 

  .  42ن ، ص، .ت.، د66صادرة عن المديرية العامة للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل، عدد ال=   
كما تمت الإشارة لهذه المسألة من طرف المدير العام للموارد البشرية بوزرة العدل أيت أودية بوجمعة في مداخلته  -

 التي ألقاها في الندوة الوطنية للإصلاح العدالة عندما أشار إلى تدعيم سياسة التكوين المستمر والمتخصص، وأن
القانون الإداري،  :ى الوطني وبالخارج ومن أهم التخصصات التي أشار إليهاالتكوين المتخصص يجري على المستو

، من  »مكانة الموارد البشرية في إصلاح العدالة  « أيت أودية بوجمعة،. قانون الأعمال، القانون التجاري البحري
  . 161، ص، 157، ص، 2005مارس  29-28أعمال الندوة الوطنية حول إصلاح العدالة، الجزائر، يومي 

وتجدر الإشارة هنا إلى انعدام أي نص ضمن المنظومة القانونية الإجرائية أو الموضوعية نظّمت مسألة تخصص  *   
القضاء « ،بودریوه عبد الكریم :أنظر. ام ازدواجية القضاءالقضاة، رغم دعوة رجال الفقه لذلك منذ الإعلان عن تبني نظّ

 .18-16، ص ص،  2006،  06العدد ، مجلة مجلس الدولة ،»الواقع والأفاق : الإداري في الجزائر
   
 . 13، ص ، المرجع السابق ، محكمة التنازع ، عدد خاص ،  مجلة المحكمة العلیا -)1(
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  :قضائية الصادرة  عنها بهذا بخصوصبعض القرارات ال المثال

 01فهرس  16رقم الملف 2005-07-17عن محكمة التنازع بتاريخ القرار الصادر-  
حیثیات  جدها قد اعتمدت المعيار العضوي لتحديد الجهة القضائية المختصة بقولها فين

ه يتعين التصريح باختصاص وي باعتباره المبدأ فإنّإنه بتغليب المعيار العضو:"قرار ال
 )1(....."زاع المعروض عليها الجهة القضائية المدنية للفصل في النّ

قررت  34رقم الملف  2009-12-09بتاريخ  عن محكمة التنازع صادرال القرار-    
ون ـي النزاع القائم بين شخصين خاضعين للقانـفيه باختصاص القضاء العادي للفصل ف

 )2(.منصب على سكن مملوك ملكية خاصة تطبيقا للمعيار العضويالخاص 

يقرر  14ملف رقم  2008-01- 06قرار صادر عن محكمة التنازع بتاريخ -    
 الإداري في نزاع متعلق بسكن وظيفي تكون الإدارة طرفا فيه طبقا الاختصاص للقضاء

  )3(.لمقتضيات المعيار العضوي بصريح العبارة

  مجلس الدولةل القضائیة  جتھاداتلاا -2    
    على عكس تلك الصادرة عن محكمة قرارات الصادرة عن مجلس الدولة وال إن

ة أخري يأخذ بالمعيار تارو ،لعضويبة فتارة يأخذ بالمعيار االتنازع جاءت متضار
  :هذه بعض النماذجهما معا ومرة ثالثة يأخذ بالموضوعي و

 - الغرف مجتمعة -قرار صادر عن المحكمة العليا و ذلك قبل تنصيب مجلس الدولة-     
 .)4(صراحةأكدت فيه المحكمة العليا على العمل بالمعيار العضوي  1981-05-16بتاريخ

  
 . 248 ، ص،  2006سنة ،  08 ، العدد،  دولةمجلة مجلس ال - )1(  

 .77،ص ،المرجع السابق ، محكمة التنازع، عدد خاص،  مجلة المحكمة العلیا - )2(

  .121،ص ،المرجع   نفس - )3(
  .338،ص ، المرجع السابق،قانون المنازعات الإداریة ، خلوفي رشید - )4(
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      -نجد  5680ملف رقم  2002-02-11ا القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ أم
أطراف المنازعة  مجلس الدولة استعمل المعيار الموضوعي دون الأخذ بعين الاعتبار بأن

يهدف إلى )رئيس بلدية(القانون العام المباشر للدعوى هو شخص من أشخاص  رغم أن
 الوثيقتين:"  قد جاء في حيثيات القرار على أنو )عقد شهرة و عقد بيع(إلغاء عقدين

ارياً و عقداً إدأ اًإداري اًالمطلوب إلغاءها لا تصدران عن سلطة إدارية ولا تشكلان قرار
دون الإشارة إلى أطراف  )1(....."الإداري غير مختص بالفصل القضاء بالتالي فإنو

البلدية هي المباشرة للحماية القضائية المنازعة خاصة وأن.  

ة في ظل قانون الإجراءات المدنية ادات القضائيتسفر عليه الاجتههذا وفي انتظار ما     
 الجهات المحكمـة العليا باعتبارهـان مجلس الدولة أو محكمة التنازع أو ـة مـالإداريو

 استدراك الناقصلأعمال الجهات القضائية الدنيا وبتفسير الغامض والقضائية المقومة 
  .بين مختلف المبادئ القانونية  إتباع الأمثل أخذا بعين الاعتبار حتمية تحقيق الانسجامو

أنواع العقود الإدارية الصفقات العمومية تعتبر نوعاً من  م تبين أنما تقدومن خلال     
دارية بانفرادها بشروط تميزها عن باقي العقود الإو ،فيها لتوفر شروط العقد الإداري

ها على تواؤتي تتمتع بها الصفقات العمومية هو احمن أهم الشروط الو ،خاصة بها
المعيار المعتمد من طرف المشرع في تحديد الاختصاص لجهة الذي يتفق والشرط 

أحد أطرافها شخص معنوي من أشخاص القانون العام  أنالقضاء الإداري والمتمثل في 
عامة من أجل ترشيد تنظيم الصفقات العمومية تم وضعه أساسا للهيئات الإدارية ال لأن

  .ة عليه و مراقبة مصاريفهالمحافظالمال العام و
ظر في منازعات الصفقات الجهة القضائية المختصة بالنّ بأن يستقر لدينا ممن ثو    

 إلى غاية رفع اللبس بشأن هذا العمومية هي جهة القضاء الإداري كأصل عام
  التي سيتم تفصيل الجهة القضائية التي تبتّ في منازعاتها المتعلقة المؤسسات العمومية

  .195 ، ص، 2002سنة ،  02العدد ، مجلة مجلس الدولة - )1(
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  .بالصفقات العمومية ضمن المبحث القادم

في  هاكرستو حكمة التنازعم من طرف ةإن هذه النتائج التي تم التوصل إليها معتمد    
  :منها كثير من قراراتهاال

 02س رقم فهر 17رقم ملف 2007-07-17قرار الصادر عن محكمة التنازع فيال-    
القضاء الإداري في نزاع متعلق بدين مترتب عن توريد بضاعة  ختصاصباأين قررت 

 إعمالامن هذا الأخير  طلبيهشخاص الإدارية بناء على الأمن طرف أحد الأفراد إلى أحد 
 .)1(بالمعيار العضوي في مجال الصفقات العمومية

أين قررت  45ملف رقم  2007-12-09صادر عن محكمة التنازع في القرار ال-    
 أحد ى أساس أنـق بصفقة عمومية علـي منازعة تتعلـاء الإداري فـباختصاص القض

     )2(.أطرافها شخص معنوي من أشخاص القانون العام إعمالا للمعيار العضوي
  

  يـــانــث الثــــحــالمب

  ةـات العمومیـالصفق اتــمنازع الـمج يـفالقضائي  اصــللاختصة ـونیـالات القانـالإشك

 بنوعيه في منازعات الاختصاصه لضبط الإشكالات القانونية التي تعترض مسألة إنّ    
  :التطرق إلى مسألتينوجب ، الصفقات العمومية

النوعي  بالاختصاصتمثل في تحديد الإشكالات القانونية التي تتعلق ى تالأول    
تنظيم من  02 المادة تضمنتهما  على الأساسناتجة في شكالات هذه الإجتها ومعالو

 تعلق بتحديدة تالثانيو، المطلب الأول معالجته ضمن هذا ما يتمو )3(الصفقات العمومية
بعرض المعيار الذي اعتمده المشرع الجزائري المحلي  لاختصاصالإشكالات القانونية ل

  . الثاني لبطملا هيتضمنهذا ما ه ولناجمة عنالإشكالات ا وبيان هفي تحديد
  

  .250 ، ص، 2006سنة  ،08العدد ، مجلة مجلس الدولة - )1(  
  .115،  ص، المرجع السابق ،محكمة التنازع  ، عدد خاص، مجلة المحكمة العلیا- )2(
  . سابقالمرجع ال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 10/236رئاسي رقم مرسوم  - )3(
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  ب الأولـــلـطـالم

  تنظیم الصفقات العمومیةفي إطار  وعيالاختصاص النإشكالات 

في منازعات الصفقات العمومية  بعد معرفة الجهة القضائية المختصة نوعيا بالفصل     
المعيار العضوي الذي إلى هذا استنادا و، جهة القضاء الإداري كأصل عام المتمثلة فيو

بناء و ،)1(الإداريةومن قانون الإجراءات المدنية  800من المادةضتبناه المشرع الجزائري 
وجوب أن بينها  نالذي ملعمومية من شروط العقد الإداري وعلى ما تضمنته الصفقات ا

 لـذا الأصـه إلا أن ، أحد طرفي العقد شخص معنوي من أشخاص القانون العاميكون 
 من تنظيم الصفقات العمومية02قانونية هامة ناتجة عما تضمنته المادةتعترضه إشكالية 

وفقا للتعديل الذي  منتجا وجب الرجوع إليها وكتابة نصها يكون تحليلنا لهذه المادة وحتى
   :يلي كما 12/23بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2012طرأ عليها سنة 

    الإدارات العمومية : لصفقات محل النفقاتلا تطبق أحكام هذا المرسوم إلا على ا"    
المؤسسات العمومية ذات الطابع –البلديات  –ت الولايا–الهيئات الوطنية المستقلة  –

  .الإداري
ية الخصوصية ذات الطابع العلمي المؤسسات العموممراكز البحث والتنمية و-   

ت المؤسساالطابع العلمي والثقافي والمهني والعمومية ذات المؤسسات والتكنولوجي و
عندما تكلف  لاقتصاديةاالمؤسسات العمومية العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري و

  .بإنجاز عملية ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة
  .في صلب النص المصلحة المتعاقدة  و تدعى-   
  .ولا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم-   
لعمومية عندما لا تكون و المؤسسات ا الاقتصاديةيتعين على المؤسسات العمومية -   

ا ـتكييف إجراءاته ،خاضعة لأحكام هذا المرسوم بموجب المطة الأخيرة من هذه المادة
ا ـتكييف إجراءاته ،اضعة لأحكام هذا المرسوم بموجب المطة الأخيرة من هذه المادة

  
   .المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، المرجع السابق 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -)1( 
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   .ادها من طرف هيأتها المؤهلةالخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتم
فيما يخص المؤسسات ، يتعين على مجلس مساهمات الدولة ،وفي هذه الحالة     

الوزير الوصي فيما يخص المؤسسات العمومية إعداد جهاز و، الاقتصاديةالعمومية 
  .الخارجية لصفقاتها والموافقة عليهللمراقبة 

كل فيما ،  الوزير الوصيت الدولة وامجلس مساهم كذلك في هذه الحالة، ويمكن    
  . "أحكام هذا المرسوم في حالة الضرورة الملحةمخالفة ، يخصه

    الدارس لنّ إنلم تحدد الاختصاص القضائي هاالشيء الثابت هو أنّ ص المادة يتأكد بأن  
 ما موضوعها هو تحديد مجال تطبيقإنّو ،م تتطرق لذلكالعمومية ول فقاتلصلمنازعات ا

  .لصفقات العموميةريع المنّظم لالتش
 للبحث عن الجهة القضائية المختصة نوعيا بالفصل في منازعات الصفقات العمومية و    

تم ذكرهم  إلى مختلف الأشخاص القانونية الذينظر بالنّ، وبيان الأسس المعتمدة في ذلك
محاور أساسية )03(ثلاثة ه يمكن تقسيم دراسة تلك المادة إلى فإنّ، )1(02ضمن نص المادة 

   .للأشخاص الذين تضمنتهم والشروط الموضوعة بهاالطبيعة القانونية  حسب

تعداد إذ قامت ب )2(ضمن فقرتها الأولى 02المادة ما نصت عليهيتمثل في :المحور الأول     
هي تخضع لتنظيم الصفقات العمومية و الأشخاص المعنوية من أشخاص القانون العام التي

سات العمومية المؤسو–البلديات–الولايات–الهيئات الوطنية المستقلة–عموميةالإدارات ال(
معيار العضوي في العقد الإداري وهي الأشخاص التي تمثل ال )ذات الطابع الإداري

   . المنسجم مع المعيار المحدد للاختصاص النوعي المتبع من طرف المشرع الجزائري و

ت بها ءالتي جا نفسها ياغةطريقة الص استعمال مه تبأنّ 02نص المادة  الملاحظ فيو    
  ة ـتعداد الهيئات الإداريذلك بو ،)3(ةـقانون الإجراءات المدنية والإدارين ـم 800المادة 

         . سابقالمرجع ال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 10/236رئاسي رقم مرسوم  - )1(
                                                                                                                                   .نفس المرجع  - )2(
      .ع السابقالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، المرج 2008فبراير  25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -)3(



 

 
45 

ارات الإد"ع مصطلح ـوض تمثل في خطأ في الصياغة كذلكقد احتوت و ،العمومية
د من استعماله هو مصطلح الصحيح الذي كان لابو ،الوارد استعماله عموما" العمومية

قد سقطت من نص  كانت ه تم استدراك الهيئات الوطنية المستقلة التيرغم أنّ، "الدولة"
  .)1(ن الإجراءات المدنية و الإداريةمن قانو 800المادة 

مشكلة قانونية بشأن الاختصاص  لا تثير أية أشخاص القانون العام منازعات أنو    
 الإداري في مجال الصفقات العمومية تخضع لاختصاص جهة القضاء هاالنوعي باعتبار

 اص النوعيلاختصذلك لتوافق المعيار المحدد لو، وفقا لما تم تبيانه ضمن المبحث الأول

فهي ليست موضوع  ،ق تنظيم الصفقات العموميةـال تطبيـمج مع الهيئات المحـددة في
  .إشكالية في هذا المقام

ذات  المؤسسات العموميةو ،الاقتصاديةيتمثل في المؤسسات العمومية  :المحور الثاني    
  .الدولة فطر عندما تكلف بعملية ممولة كليا أو جزئيا منالطابع الصناعي والتجاري 

ذات  المؤسسات العموميةو ،الاقتصاديةيتمثل في المؤسسات العمومية  :المحور الثالث    
   .لحسابها الخاصها ومن لاكون مموعندما تقوم بمشروع ي ،الطابع الصناعي والتجاري

الإشكال  يثور الذيو ،المتبقية )2(في فقراتها 02هما المادة تن قد تضمنهذان المحوراو    
الناتج عن و ،تهاانوني بشأن مسألة الاختصاص النوعي للجهات القضائية في منازعالقا

المؤسسات و ،الاقتصاديةالطبيعة القانونية للشخصية المعنوية للمؤسسات العمومية 
وقد ، ث الأولضمن المبح امناقشته تتم يالتو ،ذات الطابع الصناعي والتجاري العمومية

عنوية من أشخاص كأصل عام هي أشخاص ملعمومية وهذه المؤسسات ا تم التوصل بأن
  .نها تخرج عن أشخاص القانون العامكوحكمها قواعد القانون الخاص تو ،القانون الخاص

     .    2011جانفي 20-16،ماز فران الجزائر، أستاذ بجامعة الجزائر كلية الحقوق ،مقابلة مع الدكتور العقّون وليد  - )1(
  . سابقالمرجع ال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 10/236 رئاسي رقممرسوم  - )2(
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  في مجال الصفقات العمومية ؟ هامنازعاتي ظر فهي الجهة القضائية المختصة بالنّ فما إذاً

التطرق إليه وفقا للمحورين المذكورين أعلاه من خلال ب اؤلالإجابة عن هذا التس سيتم    
  :يأتي ما

  رع الأولــــــــــــــــــــــالف

 كلیا  ممولةالمومیة عاللمؤسسة ا في منازعات نوعیا بالفصل الجھة القضائیة المختصة
  ةفي إطار تنظیم الصفقات العمومی من طرف خزینة الدولة أو جزئیا

عات الصفقات ازنملتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في اك اتجاهين هنّ    
سسة عمومية ذات أطرافها مؤسسة عمومية اقتصادية أو مؤأحد التي تكون  العمومية

   :)1(ميزانية الدولة از عملية ممولة جزئيا أو كليا منالتجاري مكلفة بإنجالطابع الصناعي و

   اختصاص القضاء العادي  -ولالأ     

    الحالة يؤول إلى القضاء الاختصاص القضائي في هذه  يرى أصحاب هذا الرأي بأن
المؤسسات  باعتبار أن ،)2(أخذا بالمعيار العضويوهذا تطبيقا للقواعد العامة و ،يالعاد

هي من  ،التجارية ذات الطابع الصناعي والمؤسسات العموميو ،الاقتصادية العمومية
                                                        .أشخاص القانون الخاص

    لأمنتقد  يهذا الرأ إلا أنتحديد القانون ب عملية تتعلقد تطبيقه ينتج عدة إشكالات عن ن
والفصل  )حسب هذا الرأي(العادي المختصة جهة القضاء تتقيد به الذي ،الواجب التطبيق

  .القانون الخاص؟مبادئ القانون الإداري أو قواعد  فهل تطبق ،هفي المنازعة على ضوئ

القانون تحدید الجھة القضائیة المختصة و بیان صعوبةالیة وإبراز التناقض وشكالإھناك رأي ثالث عمد إلى إثارة  -)01( 
ص ،ص ،سابقالمرجع ال ،الصفقات العمومیة في الجزائر ،بوضیاف عمار :أنظر .الواجب التطبیق متوقفا عند ھذا الحد

51 ،52 ،53 ،225 ،226 .                                                                         
                                                                                                                                :أنظر -)02(

 .121 ،ص ،2005 ،الجزائر،عنابة،التوزیعدار العلوم للنشر و، رف الإداریةلغا :المحاكم الإداریة،لي محمد الصغیربع-
 ادة الماجستیر فرع القانون العام،مذكرة لنیل شھات العمومیة في التشریع الجزائري، منازعات الصفق ،خضري حمزة-

  . 36 ،ص  ، 2004/2005 ،الجزائر  ،جامعة محمد خیضر بسكرة  ، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة
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الاحتمال منتقد  هذا إن ،انون الخاصقيام جهة القضاء العادي بتطبيق قواعد الق - 1     
المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعيو، ية ة الاقتصادـالمؤسسات العمومي بشدة لأن 

فهي  من الخزينة العمومية بشرط التمويل المالي هي تبرم الصفقات العموميةو ،التجاريو
 الذي هو مستمد لعمومية وهي ملزمة بالتقييد به وتبرمها بموجب نص تنظيم الصفقات ا

القانون الخاص في هذه الحالة هو استبعاد  قواعد وأنه في تطبيق ،من مبادئ القانون العام
المؤسسات العمومية ذات و ،يةالاقتصاد للغاية التي من أجلها تم تقييد المؤسسات العمومية

لتمويل  اكتراثوفيه عدم ، بتطبيق تنظيم الصفقات العمومية ،التجاريع الصناعي والطاب
 ادئ القـانون العـام علـىمب تطبيق استبعاد لا يمكن مث من ،عمومية للمشروعالخزينة ال

 التجاريت العمومية ذات الطابع الصناعي والمؤسساية والاقتصاد المؤسسات العمومية
  .المعاملةعلى هذه  مما يتعين استبعاد هذا الاحتمال،نص التنظيم يد به بموجبالملزمة بالتق

 إذا سلمنا بأن ذلكو ،تطبيق مبادئ القانون الإداريبالعادي جهة القضاء قیام  -2    
هذه  ه يجب علىفإنّ ،حالة يؤول إلى جهة القضاء العاديالاختصاص القضائي في هذه ال

لى ضوء حل المنازعة يكون ع أي أن ،ريالقانون الإدا الجهة القضائية تطبيق مبادئ
  .التي تحدد مجال تطبيقه  )1(02هذا تطبيقا للمادة تنظيم الصفقات العمومية و

   رة في المنازعة كونها اظللجهة القضائية النّ يحتوي على تجاوز هذا الاحتمال إلا أن
في مختصة أساسا في منازعة القانون الخاص وهي في هذه الحالة ملزمة بالفصل 

ي التي هو ،وقواعد تنظيم الصفقات العمومية، على ضوء مبادئ القانون الإداريالمنازعة 
لأن تكليف القضاء العادي بتطبيق قواعد تنظيم الصفقات العمومية  في الأصل غريبة عنها

أي قواعد القانون الإداري يشكل إعادة النّظر في طبيعة النّظام القضائي برمته وتبنّيه 
  .امنتقد مما يجعل هذا الرأي ،للازدواجية القضائية وأساسها وأهدافها

  

  . سابقالمرجع ال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 10/236رئاسي رقم مرسوم  - )1(
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ه في لأنّ ،ديلا يمكن إسناد الاختصاص في هذه الحالة إلى جهة القضاء العاف مومن ث     
كل الاحتمالات المتوقعة للقانون الواجب التطبيق على المنازعة يؤدي إلى إشكالات 

  .يصعب التأقلم معها

  اختصاص القضاء الإداري - الثاني    

    التي تكون و ،عة المتعلقة بالصفقات العموميةالمناز يري أصحاب هذا الرأي بأن
 التجاريت العمومية ذات الطابع الصناعي والمؤسساو ،يةالاقتصاد المؤسسة العمومية

 فيها الاختصاص يؤول من الخزينة العمومية شرط التمويل الماليمع توفر  ،طرفا فيها
وقد  ،الاختلاف يكمن في تحديد الأساس المعتمد في ذلك إلا أن ،لى جهة القضاء الإداريإ

  .الأساسين أحد عتماد علىتم الا

المشرع  نلأ ،يتمثل في إعمال المعيار الموضوعي في هذه الحالة :الأساس الأول-1    
ع الطابنص صراحة على اعتبار صفقات عمومية عقود المؤسسات العمومية ذات "

المشرع  ا يتضح أنهنّو ،قوم بعمليات ممولة بأموال عموميةالتجاري عندما تالصناعي و
المعيار  فعلى الرغم من أن ،خرج عن المعيار العضوي وأخذ بمعيار الأموال العامة
التجاري إلا الصناعي و الطابع العضوي غير متوفر في عقود المؤسسات العمومية ذات

 مما يترتب بالتالي اختصاص القضاء الإداري و لكن شريطة أن ه اعتبر عقودها إداريةأنّ
 .)1( "تكون العمليات التعاقدية محل النزاع ممولة بأموال عمومية

نص المادتين  إلىفي هذه الحالة يرجع أساسا  الموضوعي إعمال المعيار إنو    
 )2(الاقتصاديةالمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  88/01من القانون 56و55
المنازعة المتعلقة ببعض النشاطات  لى أنتنصان ع نفالمادتا، اللتين لم يشملهما الإلغاءو

  هي تتمتع بامتيازات السلطة العامة تخضع ا المؤسسة العمومية الاقتصادية والتي تمارسه

                . 57 ، ص،السابق المرجع ، الجزء الثاني  ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة  ،شھیوب مسعود - )1(
  .المرجع السابق  المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، 88/01قانون رقم  - )2(
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 القواعد وأبالقواعد الموضوعية  منها يتعلق بقة على الإدارة سواء ما كانللقواعد المط 
      .الإجرائية بما فيها مسألة الاختصاص

 هو إعمال المعيار الموضوعيو، ا نكون أمام استثناء من تطبيق القواعد العامةوهنّ      
  .بدلا عن إعمال المعيار العضوي على أساس نص قانوني خاص و صريح

الأساس  على هذاوعمال معيار الوكالة أو التفويض إيتمثل في و :الأساس الثاني-2    
معيار المتبني من طرف المشرع التمسك بإعمال المعيار العضوي كونه ال ه يتمفإنّ

 إعمال المعيار الموضوعي ولا حتى إلىص الذي يرشد أمام انعدام النّ، الجزائري
بموجب معيار الوكالة و احتفاظا بتطبيق المعيار و ،ستثناء في مادة الصفقات العموميةكا

ي هي المختصة بالفصل في المنازعةالقضاء الإدار جهة العضوي فإن، باعتبار أن 
مة تعد طرفا أساسيا في الخزينة العا ميزانية الدولة هي الممولة للمشروع مما يجعل أن

ت العمومية ذات الطابع الصناعي المؤسساية والاقتصاد المؤسسة العمومية وأنالمنازعة 
الأساسي للمشروع الدولة هي الممول  ا ما هي إلا مفوض عنها مادام أنهنّ التجاريو

 .)1(من أشخاص القانون العام اًتعتبر شخصهي جزئيا أو كليا و

الاختصاص القضائي في هذه الحالة يؤول إلى  إعمالا للمعيار العضوي فإنا وإذً    
المتمثل في فه شخص من أشخاص القانون العام وأحد أطرا القضاء الإداري باعتبار أن

كون  ،للقيام مقامهالا مفوض عنها ما المؤسسة العمومية إو ،العموميةالدولة أو الخزينة 
  .لم تظهر ضمن أطراف الخصومة  إنة ممولة للمشروع كليا أو جزئيا والدول

اعتمد عليه في بعض و) لوكالةمعيار ا(مجلس الدولة قد أعمل هذا الأساس  نإو     
   332ملف رقم 14/05/2001تهادات القضائية من بينها القرار الصادر عنه بتاريخالاج

 
(1)- ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT marie Christine  , op .cit , p, p,  174,250 . 
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التسيير العقاري لوهران ضد مؤسسة الأشغال لعين بين ديوان الترقية و 275فهرس رقم
كنا بوهـران وذلك  مس 1180ة انجـازالمنازعة حول صفقة عمومية متضمن ،تيموشنت

   .)1("نيابة عن"لعبارة باستعمال صريح ا

    التفويض في إسناد الاختصاص لجهة لقضاء الجزائري لمفهوم الوكالة وإعمال ا وإن
المؤسسة التي تكون الممولة بأموال عامة و القضاء الإداري لمنازعات الصفقات العمومية

طرفا فيها فقد  التجاريت العمومية ذات الطابع الصناعي والمؤسساية والاقتصاد العمومية
  .) 2(الإشارة إليه في المبحث الأول تالمقارن طبقا لما تم اقتبسها من الفقه والقضاء

م ا لا إشكال بشأن القانون الواجب التطبيق على المنازعة كونها تخضع لتنظيوهنّ    
الذي يعتبر من صميم مجال تطبيق الجهة القضائية الصفقات العمومية بصريح النّص و

يتخذ مجلس الدولة موقفا صريحا في  راجينا أن ،ختصة المتمثلة في القضاء الإداريالم
  .هذا الشأن أو أن تفصل محكمة التنازع في هذا الاختلاف

 الفـــــــرع الثـــــانــــــــــــــي

لحسابها ممولة من والعمومية اللمؤسسة افي منازعات  نوعيا الجهة القضائية المختصة
  في إطار تنظيم الصفقات العموميةالخاص 

    من تنظيم الصفقات  02ة قد تضمنتها الفقرات الأخيرة من نص المادة هذه الحال إن
يةالاقتصاد ق  تنظيم الصفقات العمومية على المؤسسات العموميةـو تطبيـهو، العمومية
يةالاقتصاد ق  تنظيم الصفقات العمومية على المؤسسات العموميةـو تطبيـهو، لعمومية

المجلس اعتبر العقد  حيث أن"قد جاء ضمن حيثياته و -01ملحق رقم - المذكرة حقنسخة هذا القرار ضمن ملا -)1( 
الإتفاق يعتبر عقد خاص تابع  طرح مثل هذا لا يرقي إلى ذلك إذ أن الطرفان هو صفقة إدارية إلا أنالذي يجمع بين 

حيث أنه بعد الإطلاع على لكن و ،بعين للقانون الخاصلمقتضيات القانون التجاري بما أنه يخص شخصان اعتباريان تا
مسكن بوهران هي صفقة  1180لمتضمنة انجاز الصفقة موضوع النزاع ا على رد المستأنف عليه يتضح بأنالملف و

مؤسسة البناء لعين تموشنت ف الوالي كصاحب المشروع من جهة وعمومية  أبرمت بين ولاية وهران الممثلة من طر
موضوع الصفقة يتمثل في انجاز  إنصاحبه و  نيابة عنمكلفة بالانجاز أما ديوان الترقية فهو مكلف بتسيير المشروع 

..... وع من طرف الخزينة العامة تموين المشر أنع اجتماعي ترجع ملكيتها للدولة وليس للديوان وبسكنات ذات طا
                                                 ."اء الإداريـــــــــضـاص للقـــح الاختصــتـفـك يـي ذلـــالــبالتو
   . 17 ، ص ،بحث الأول ظر المأنّ - )2(
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 لو كان المشروع المنجز و حتى التجاريومية ذات الطابع الصناعي وت العمالمؤسساو
  . ه غير ممول من طرف الخزينة العموميةأي أنّ ،حسابها الخاص من طرفها ممولا من

ل الصفقات ه تم إدخال المؤسسات العمومية بمختلف أنواعها في مجاا أنّيظهر هنّو    
قبل البحث عن الجهة القضائية  ه وجبأنّو، العمومية بصفة مطلقة وبدون أي شرط أو قيد

التطرق  يتم أن ،صل في منازعات الصفقات العمومية في هذه الحالةالمختصة نوعيا بالف
لك ثم بعد ذ ،)أولا( لكو بيان الأسباب التي أدت إلى ذ )1(02ص المادة إلى النقد الموجه لنّ

   .)ثانيا( منازعاتهانوعيا بالفصل في  نعمد إلى تحديد الجهة القضائية المختصة

  و أسبابھالصفقات العمومیة  من تنظیم 02الموجھ للمادة  النقد  -أولا    

    بإدخال المؤسسات العمومیة بمختلف  )2(من تنظیم الصفقات العمومیة 02لمادة ا نقد إن

من  إذا كان المشروع ممولا مجال تطبيق تنظيم الصفقات العمومية أنواعھا ضمن

   .هناك أسباب أدت إلى ذلك كما أن ،من عدة أوجه اًمنتقد صلحسابھا الخاو

إضافة المؤسسات  إن: للطبيعة القانونية للعقد الإداريمخالفتها للتشريع و-1    
العمومية ضمن مجال تطبيق تنظيم الصفقات العمومية بصفة مطلقة هي زيادة مخالفة 

  :ذلك على النحو التاليري وطبيعة القانونية للعقد الإداالمتناقضة مع و ،للتشريع

المتضمن  88/01قانونالمن  59ه بالرجوع إلى المادة إنّ: مخالفتھا للتشریع -أ     
 نجدها تنص على أن )4(التي لم يشملها الإلغاء )3(القانون التوجيهي للمؤسسات الاقتصادية

  التجاري  و يـات العمومية ذات الطابع الصناعالمؤسسية الاقتصادية والمؤسسات العموم

   . سابقالمرجع ال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 10/236رئاسي رقم مرسوم  - )1(

   . مرجع النفس  - )2(

  .المرجع السابق  المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، 88/01قانون رقم  - )3(

المبحث : وقد سبق توضیح ذلك أنظر، 25-95ا الإلغاء بموجب الأمر رقم لم یشملھھذه المادة ساریة المفعول و - )4(
  .13 ، صالأول، 
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نجد ا وهنّ، ع لأحكام تنظيم الصفقات العموميةحكمها قواعد القانون التجاري لا تخضالتي ت
يمنع إخضاع المؤسسات العمومية لتنظيم الصفقات العمومية  امن التشريع صريح اًنص

  .)1(88/01مخالفة لأحكام القانون  تنظيم الصفقات العمومية من 02 تكون المادةم ثمن و

قانون التوجيهي  لفي ظ)2(تنظيم الصفقات العموميةل يتاريخالالمسار ظر إلى بالنّو    
كان  ،نهذا القانوصدرت كانت متفقة و فإن جميع التنظيمات التي )3(للمؤسسات الاقتصادية

قد حدد و ،)4(المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 91/434 رقم أولها المرسوم التنفيذي
على  ةقتصرإبرام الصفقات العمومية  وجعلها ممنه الجهات المخول لها  07بالمادة 

ثم تلاه بعد ذلك المرسوم  ،ية رغم التعديلات التي طرأت عليهالهيئات الإدارية العموم
 02ذي ضمن نص المادة الو )5(المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 02/250 رقم الرئاسي

المؤسسات  ،مراكز البحث والتنمية(لمؤسسات العمومية منه ولأول مرة تم إدراج ا
ت العمومية ذات الطابع الصناعي المؤسساية الخصوصية ذات الطابع العلمي والعموم

تكلف  ذلك بأنو ،ضمن مجال تطبيق الصفقات العمومية بشرط التمويل المالي) التجاريو
دون إدراج المؤسسات  ،بمساهمة نهائية لميزانية الدولة يع استثمارية عموميةبإنجاز مشار

  .الاقتصاديةالعمومية 

  . 36،ص  ،المرجع السابق  ،منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ،خضري حمزة  - )1(
    (2)- SABRI Mouloud, « Le Droit des marchés publics en Algérie :réalité et perspectives » 

Revue de l’école naƟonale d’administraƟon, volume 18, No 01, 2008, Alger ,p ,08.                          

 .المرجع السابق  المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، 88/01قانون رقم  - )3(

لسنة  57عدد ،ر . ج ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 1991-11- 09 المؤرخ في 434- 91تنفیذي رقم وم مرس - )4(
   90-67للأمر رقم  ان البدء بھذا المرسوم التنفیذي  دون التطرق كو. 250-02رئاسي رقم المرسوم الالملغي ب، 1991

اقتصادي سي وفي نظام سیا صدراا مفضلا على أنھ،  01- 88في ظل قانون  اصدرما لم یھلأنّ 145-82 رقم المرسومو
  .مختلف

 52عدد  ،ر.  ج ،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،2002یولیو  24المؤرخ في  250-02رئاسي رقم مرسوم  - )5(
     .236-10بالمرسوم الرئاسي رقم  الملغى  2002 یولیو 28في   الصادر
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الذي و)1(08/338 رقم بالمرسوم الرئاسي 02/250رقم قد تم تعديل المرسوم الرئاسيو   
ذلك بإضافة المؤسسات العمومية و ،الشروطمادته الثانية وسع من الأشخاص و في

المنجزة التمويل الكلي أو الجزئي للمشاريع يكون بجعل شرط التمويل المالي و الاقتصادية
  .طوبتلك الشر وهي )2(قد تم نقدهاو، من طرف ميزانية الدولة

     قبل  المعدل والمتمم02/250 رقم لرئاسيلتي جاء بها المرسوم اهذه النصوص اإن
 عتبارهابا )3(88/01 رقم هي نصوص منسجمة وباقي القوانين بما فيها القانون إلغاءه

أو ة عندما تكلف بمشاريع ممولة كليا المؤسسات العمومي أي أن ،ن القاعدةاستثناء م
 59لمادة ل ء طبقاظيم الصفقات العمومية كاستثناها تخضع لتنجزئيا من خزينة الدولة فإنّ

الأصل هو عدم إخضاع المؤسسات العمومية لنظام  لأن،)4(88/01 رقم من القانون
  .الصفقات العمومية كونها أشخاص من القانون الخاص

 )5(المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 10/236 رقم يصدر بعد ذلك المرسوم الرئاسيل    
مية ضمن مجال الصفقات العمومية بدون أي مخالفا لكل التوقعات بإقحام المؤسسات العمو

، ليتم تعديله بموجب المرسوم الرئاسي رقم مع نص التشريع اًشرط أو قيد متناقض
الذي يلزم المؤسسات العمومية بتكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات  12/23

.العمومية واعتماده دون المصادقة عليه
.لعمومية واعتماده دون المصادقة عليه

   250-02لمرسوم الرئاسي رقم یعدل ویتمم ا ،2008أكتوبر26في  المؤرخ 338-08رئاسي رقم مرسوم  - )1(
  :من تنظيم الصفقات العمومية 02أنظر ما تم مناقشته للمادة - )2(  . 2008نوفمبر 09في  الصادر 62عدد  ،ر  .ج،الصفقات العمومیة  تنظیم المتضمن

  .40،  32،ص،ص ،رجع السابق الم،منازعات الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ،خضري حمزة -     

الصفقات                المتضمن 250-  02دراسة التعديلات المتعلقة بالصفقات العمومية المرسوم الرئاسي رقم ، لوز رياض -     
  . 32،  21 ،ص ،ص ، المرجع السابق ، مية العمو

         .المرجع السابق  صادية ،المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقت 88/01قانون رقم  - )3(
                                                                      .نفس المرجع  - )4(
  . سابقالمرجع ال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 10/236رئاسي رقم مرسوم  - )5(
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عقد  إبرام المؤسسات العمومية ل إن :يرطبیعة القانونیة للعقد الإدامخالفتھا لل - ب    
من أشخاص القانون العام لا يعتبر شخص حسابها الخاص دون تدخل أي ممولة من ول

  )1(مفهوم العقد الإداري لانعدام شرطين من شروط العقد الإداري يأخذولا صفقة عمومية 
أشخاص  شخص منطرفيه  ينعدم ضمنالصورة الشرط العضوي كون العقد بهذه  :امأوله

إلى  ادفاهيكون العقد  اتصال العقد بمرفق عام أي أنشرط  انعدام :ثانيهماالقانون العام و
لحسابها برم لصالح المؤسسة العمومية والعقد أُ لأن ،مصلحة عامة وأتحقيق نفع عام 

 نطاق لا يدخل في نطاق العقود الإدارية ولا ةمما يجعل العقد بالصورة المتقدم ،الخاص
  .ت العمومية الصفقا

التنظیم  في لصفقات العمومیةإقحام المؤسسات العمومیة ضمن مجال ا ومن ثمة فإنّ    

نطاق تحدید مفھوم  في لما ھو مستقر علیھ فقھا وقضاء مخالفا یكون الذي نص على ذلك

  .شروطھوالعقد الإداري 

 02لمادة من نص االفقرات الأخيرة  إن: نفسھا تناقض في مضمون نص المادة -ج    
درج المؤسسات العمومية ضمن مجال تنظيم التي تُ )2(من تنظيم الصفقات العمومية

 نص المادة اقضة مع الفقرة التي قبلها منهي متن الصفقات العمومية بدون شرط أو قيد
تدخل المؤسسات العمومية ضمن مجال الصفقات العمومية إذا كان مشروعها التيُ و نفسها
ما فائدة  ،طرح هناالتساؤل الذي يو، ا من طرف الخزينة العموميةو جزئيكليا أ ممولا

يتم الاحتفاظ بشرط  ا أنفإم ،ق واحدجمع بينهما في نطااله لا يمكن الحالتين معا؟ لأنّ
ا إزالة الشرط إمو ،التمويل المالي للمؤسسات العمومية في مجال الصفقات العمومية

 .اييهما الاثنين معا  فهذا ما لا ينسجم منطقص عليتم النّ ا أنمأ، وتركها مطلقة

  
  .وما بعدها من المبحث الأول 10الصفحة :أنظر، بشأن الشروط الواجب توفرها في العقد الإداري - )1(  
  . سابقالمرجع ال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 10/236رئاسي رقم مرسوم  - )2(
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 من تنظيم الصفقات العمومية هي 02ليها ضمن المادة ا فالإضافة المنصوص عإذً    
ه ضمن الفقرة الأخيرة خول أنّ بالإضافة إلى ،متناقضة مع الفقرة التي قبلها ومخالفة لها

مجلس مساهمات الدولة بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية والوزير (للجهات الوصية
أحكام تنظيم الصفقات  ية مخالفةبإمكان )النسبة للمؤسسات العمومية الأخرىالوصي ب

  .عدم تطبيقه في حالة الضرورة الملحةالعمومية و

إضافة  إن: من تنظيم الصفقات العمومية 02المادة  مضمون أسباب التناقض في -2    
المؤسسات العمومية ضمن مجال تطبيق الصفقات العمومية بدون شرط وما حملته من 

   :هما و سببين اثنينعن  تناقض مع التشريع والفقه ناتج

 ارها بموجب التنظيم عن طريق مرسوم رئاسيإصد الصفقات العمومية تم إن -أ    
 ده  يع فالمرسوم، )2(بواسطة قانون و لم يتم إصدارها )1(تنفيذيةذلك من طرف السلطة الو
ة يهيئات الاستشارالن من السلطة التنفيذية ولا يخضع لإجراءات عرضه على ونيقِْت

 02ض الذي وجد في صياغة المادة من ثمة فلا نعجب من التناقو ،)3(القانونيةالقضائية و
  .مضمونها و

ذلك و)4(أحكام الصفقات العمومية بموجب قانون إصداريتم  قترح أني هفإنّ امن هنّو    
  .التناقض مثل ذلك لتجنبو ،قانونية قواعدهاو ،ميادينها لأهمية

   125فيذية بإصدار مراسيم رئاسية فإن ذلك يدخل ضمن الصلاحيات المخولة لها بموجب المادة إن قيام السلطة التن- )1(
 .                                                                المرجع السابق ،  المعدل و المتمم 1996من دستور 

دراسة التعديلات المتعلقة بالصفقات ، رياضلوز  - : أنظر، المرسوم الرئاسيلمعرفة الفرق بين القانون و- )2(
  .15،  14 ،ص، ص، المرجع السابق ، لعمومية الصفقات  ا المتضمن 250- 02العمومية المرسوم الرئاسي رقم 

  . 2011جانفي 20-16،ماز فران الجزائر، أستاذ بجامعة الجزائر كلية الحقوق  ،مقابلة مع الدكتور العقّون وليد - )3(
تشریع و ھذا بالنظر ب أن یكون عن طریق التنظیم لا البأن تقنین أحكام الصفقات العمومیة یج"من یرى ھناك  إنّ- )4(

 استعمال آلیة التنظیم للإسراع فيالأمر الذي یفرض ،إلى طبیعتھا و ارتباط قواعدھا بالحالة الاقتصادیة و المالیة للدولة 
 ،سابقالمرجع ال ،الصفقات العمومیة في الجزائر،یاف عماروضب: انظر" دیلھا بین مرحلة و أخرىھار القواعد و تعاظ

  .22،  ص 
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قات الصفتطبيق مؤسسات عمومية ضمن مجال "الغاية من إضافة هذه الحالة  إن- ب    
 المساواة في معاملة، إضفاء مبادئ حرية الوصول للطلباتيرجع إلى "  العمومية دون شرط

بة اقرل عملية الحتى تسه المؤسسات العموميةعلى أعمال  شفافية الإجراءاتو المرشحين
بالإضافة إلى محاولة إزالة التناقض بين تنظيم الصفقات العمومية الذي كان ، هاعلى تصرفات

المتعلق بالوقاية من  01-06 رقم القانونو )1(250-02 رقم بموجب المرسوم الرئاسي اًسائد
عاقب كل شخص تُ ة من الفساد ومكافحتهمن قانون الوقاي 26فنص المادة ، )2(مكافحتهالفساد و

ت العمومية ذات الطابع الصناعي المؤسساالمؤسسات العمومية الاقتصادية و متعامل مع
بدون وضع أي قيد أو شرط لهذه العملية  ،يستفيد بامتيازات غير مبررةي الذالتجاري وو

لا  لغىالم )3(ميةتنظيم الصفقات العموفي حين كان  ،العمومية التعاقدية اتجاه المؤسسات
و أ جزئيا دد و ضيق و هو عند تمويلهاـومية إلا في نطاق محـعلى المؤسسات العم ينطبق

  .شاريعهالمكليا من طرف الخزينة العمومية 

ن ـالمؤسسات العمومية ضم ناقض وإزالته أُدرجتتمحاولة استدراك ذلك ال بأنيظهر و    
ولعل ، هقوع في تناقض أكبر منليتم الو ،يد أو شرطبدون ق )4(تنظيم الصفقات العمومية الجديد

 رقم وم الرئاسيــبعد صدور المرسللدولة ودفع الوزير الأول   هذا التناقضِبسبب 
- 01-05بتاريخ  وزارية )5(لتعليمة بإصدارهـة ومات العمـالمتعلق بتنظيم الصفق10/236

ت ـت العمومية التي تحالمؤسساجهة إلى جميع الهيئات الإدارية ومو 08تحت رقم  2011
  .2011مارس 31وصايته بتوقيف العمل بهذا التنظيم إلى غاية 

  .المرجع السابق،الملغي، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، 250-02رئاسي رقم مرسوم  - )1(
في صادر  ،14عدد  ،ر . ج ،المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ،2006فبرایر20المؤرخ في  01-06قانون رقم  - )2(

  .المعدل و المتمم 2006مارس08

  .المرجع السابق،الملغي، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، 250- 02رئاسي رقم مرسوم  - )3(

.             سابقالمرجع ال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 10/236رئاسي رقم مرسوم  - )4(
  ) 02ملحق رقم (حق ضمن الملا 08رقم  تحت 2011-01-05تعلیمة وزاریة مؤرخة في - )5(
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  :تحدید الجھة القضائیة المختصة -ثانیا    

     إن في هذا المقام يكمن في تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا  طرحالتساؤل الذي ي
ت العمومية المؤسساالاقتصادية و لمؤسسة العموميةر في منازعات الصفقات العمومية لللنظ

ممول بمالها المشروع ا تمثل المصلحة المتعاقدة وكونه التجاريالطابع الصناعي وذات 
خزينة العمومية في هذه أي انعدام شرط التمويل المالي من طرف ال،ولحسابها الخاص

القضائي لجهة القضاء الإداري يؤول الاختصاص  ففي هذه الصورة لا يمكن أنالمعاملة 
  . من هذه العلاقة التعاقديةتوفر المعيار العضوي ض لانعدام

ص الاختصا من طرف المشرع الجزائري فإن استعمال المعيار العضوي المتبعب هإنّ    
من أشخاص القانون العام كطرف في  ي شخصنعدام أيؤول إلى جهة القضاء العادي لا

  .المنازعة لا بصفة مباشرة ولا بصفة غير مباشرة 

ة يؤول إلي جهة القضاء العادي باستعمال المعيار فالاختصاص في هذه المنازع إذاً    
ذلك في ظل تنظيم الصفقات جتهاد القضائي لمحكمة التنازع وهذا ما سار عليه الا، العضوي
- 11-13الصادر بتاريخ  هاقرارفي  )1(250-02 رقم لمرسوم الرئاسيا السابق العمومية

ئية المدنية المختصة القضا أين قررت محكمة التنازع بتحديد الجهة )2(42ملف رقم 2007
شخصين خاضعين للقانون الخاص عمومية مبرمة بين  نزاع منصب علي صفقةبالفصل في 

مؤسسة عمومية ذات   SAAمؤسسة البناء شركة مدنية والشركة الجزائرية للتأمين( هماو
 أنهمات نهائية من ميزانية الدولة وغير ممولة بمساو )EPICطابع صناعي و تجاري 

وإن اختصاص الفصل في هذا "...وعبرت عنه بالمبدأ  ت القرار جاءت جد واضحةحيثيا
."النزاع يرجع وجوباً إلى الجهة القضائية المدنية
."لنزاع يرجع وجوباً إلى الجهة القضائية المدنية

                                                                                               :أنظر  ،في مجلتین قرار تم نشره  - )2(  .المرجع السابق، الملغى ،  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، 250- 02رئاسي رقم مرسوم - )1(
  .                                                103،ص ، المرجع السابق ، محكمة التنازع ،عدد خاص :مجلة المحكمة العلیا -
   . 147، ص ، 2009، 09عدد ، مجلة مجلس الدولة -
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انتظار صدور اجتهادات قضائية بشأن هذه الوضعية التي تضمنها المرسوم في وهذا     
  .شأة كونه حديث النّ )1(المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 236-10رقمالرئاسي 

    جهة  هل تلجأ ،على هذه المنازعة القانون الواجب التطبيق هذه الوضعية تثير إشكالية إن
م ـي تنظيـة فـتطبيق مبادئ القانون الإداري المتمثل إلى القضاء العادي المختصة بالفصل

في  رجع العلاقة التعاقديةها تلجأ إلى تطبيق قواعد القانون الخاص وتُأم أنّ الصفقات العمومية
  .؟لتلك القواعد  تكييفها

الإشكالية القانونية التي تتخبط فيها المادة  ه في خاتمة هذا المطلب نخلص إلى أنإنّ    
يتمثل في المعيار : الأول ،العمومية ناتجة عن سببين اثنين وهماظيم الصفقات من تن 02

إسناد المنازعة لجهة في تحديد جهة الاختصاص النوعي و المشرع الجزائريتبناه الذي 
يتمثل في المعيار المعتمد في تحديد مجال تطبيق تنظيم الصفقات  :الثاني، القضاء الإداري

  .عيارينالعمومية و عدم تطابق الم

  :ةــرق التاليـقترح إتباع إحدى الطيه لهذه الإشكالات القانونية فإنّ دضع حوأجل  منو   

 ه ــتعديل المعيار المتبع في تحديد مجال تطبيق تنظيم الصفقات العمومية و جعل
 .ختصاص جهة القضاء الإداريالمحدد لاع المعيار العضوي ــم مـينسج

 جعله ينسجم مع مجال جهة القضاء الإداري و اختصاصديد عديل المعيار المتبع في تحت
 .تطبيق تنظيم الصفقات العمومية

 الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات  نص قانوني خاص يحدد وضع
ظر عن معايير تحديد بغض النّوظر إلى طبيعتها القانونية الصفقات العمومية بالنّ

 .الاختصاص النوعي للجهات القضائية

  .المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم ، المرجع السابق  10/236مرسوم رئاسي رقم  - )1(
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تلك الاقتراحات من  إحدى تبنى أنو ،أنجعهاا الاقتراح الأخير هو أسهل السبل وهذو    
ة الاجتهادات القضائية المختلفخلص من كل الإشكالات القانونية والآراء الفقهية والت هشأنّ
يتم إرجاع منازعات الصفقات العمومية إلى الجهة القضائية و ا الشأنبهذ المتناقضةو

  .  المختصة بالفصل فيها بحسب طبيعتها القانونية

  يــــــانــــب الثــلـطــــالم

  منازعات الصفقات العمومية و إشكالاتهمجال الاختصاص الإقليمي في 

   تكمن في التساؤل عن الاختصاص الإقليمي للمحاكم كالية التي تثور في هذا المقام الإش إن
ويتم ذلك بإعطاء مفهوم الاختصاص ، الإدارية في مجال منازعات الصفقات العمومية

 من طرف المشرع الجزائري في بيان المعيار المستعمل ثم ،)أولفرع  (الإقليمي وأهميته
    ) .فرع ثالث(الواردة عليه للاستثناءات  مع التطرق ،)فرع ثاني( تحديده والنقد الموجه له

  رع الأولـــــــــــــــــالف

  هــــــــي و أهميتـاص الإقليمـــف الاختصـــتعري

    ع الاختصاص توزيعا جغرافيا بين المحاكم المختلفة يوزت":)1(قصد بالاختصاص الإقليميي   
ولاية نة من مراعاة نصيب كل محكمة من محاكم درجة معيالمنتشرة في أنحاء الدولة و

     . )2("معين لهذه المحاكم و شمول دائرة اختصاصهالاذلك تبعا للمكان و، القضاء

ساس إقليمي بين مختلف المحاكم فقواعد الاختصاص الإقليمي تهتم بتوزيع القضايا على أ"    
 .)3("المنتشرة في ربوع البلادنفس النوع و من

 .)3("المنتشرة في ربوع البلادنفس النوع و ن

الذي استعملھ  المصطلح فضلت استعمالو ،المكاني وأالاختصاص المحلي إن الاختصاص الإقلیمي یطلق علیھ أیضا - )1(
 ،ص ،1983 ،سوریا ،دمشق ،دار الأنوار للطباعة ،الطبعة الأولي ،الاختصاص القضائي وإشكالاتھ ،عباس عبد الھادي - )2(  .الإداریةري في قانون الإجراءات المدنیة والمشرع الجزائ

147.  

 .133 ، ص،المرجع السابق ، المحليالقیمي والنوعي و: الاختصاص ،أحمد  ملیجي - )3(
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تفترض مبدئيا تعدد المحاكم في داخل الدولة "فكرة الاختصاص الإقليمي  مة فإنمن ثّو    
اتساع رقعتها يوجب انتشار المحاكم في أرجائها التقسيم الإداري للدولة و كما أن، الواحدة

  .)1("تسهيلا على المتقاضين و تيسيرا بهم

  تقريب المحاكم من المتقاضينصاص الإقليمي هو تيسير التقاضي وفالغاية من الاخت إذاً    
لكل محكمة نصيب من ولاية القضاء بحسب  على أساس أن، فتكون العدالة في متناول أيديهم

 .موقعها الجغرافي من إقليم الدولة

     ص النوعي في تحديد الجهة الاختصاص الإقليمي في حقيقة الأمر هو مكمل للاختصا إن
تم  إذ به يتم تحديد الجهة القضائية مكانيا بعد أن ،ائية المختصة بالفصل في المنازعةالقض

ة القضائية المختصة بصفة بهما معا تظهر الجهو ،تحديد الجهة القضائية المختصة نوعيا
  .نافيا للجهالة ممحددة تحديدا دقيقة و

المختصة بالفصل نوعيا في مجال منازعات الصفقات فبعد معرفة الجهة القضائية     
التي جهة القضاء الإداري هي  قد تم التوصل إلى أنو ،العمومية ضمن ما تقدم من البحث

  .كون اختصاصا مانعا في هذا المجالي الذي كاد أنو ،لها الاختصاص الغالب مبدئيا

عدد من المحاكم س الدولة ولجهة القضاء الإداري في الجزائر تتكون من مج بما أنو    
الإدارية التي تعتبر الهياكل القاعدية للنظام القضاء الإداري وفقا لما نصت على ذلك المادة 

مسألة الاختصاص الإقليمي لا تطرح بالنسبة لمجلس  وغني عن البيان أن")2(من الدستور152
فالحديث عن ، ية كلهالدولة باعتباره هيئة واحدة يشمل اختصاصه الإقليمي إقليم الجمهور
المحاكم (هنفس النوع توزيع الاختصاص الإقليمي لا يكون إلا عندما تكون الهيئات من
المحاكم (هنفس النوع وزيع الاختصاص الإقليمي لا يكون إلا عندما تكون الهيئات من

 .)3()"الإدارية
                                                   .147 ص ،ابقــــــــــــــــــــــــــــسالع ـــــــــــــــــــــرجـــــــــــــــمال، اديـــــــــــــــد الھـــــــاس عبـــــعب- )1(
 القانونو 2002 افریل 10المؤرخ في  03-02 المعدل و المتمم بالقانون رقم 1996 نوفمبر 28استفتاء  ،1996دستور - )2(

                                                  .56،ص،دلـــــــــــة وزارة العــــــــــــطبع ،2008 برـوفمــــــن 15ي ـــــــؤرخ فـــــالم 08/19م ـــــرق
  .182 ،ص  ،سابقالمرجع ال، الجزء الثاني،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،شیھوب مسعود- )3(
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الإعلان  إذ تم ،الإقليم الوطني وأمام تعدد المحاكم الإدارية وتوزيعها على مستوى إذاً    
تحديد  من هنا تظهر أهميةو ،)1(المستوي الوطنيمحكمة إدارية على  31رسميا عن إنشاء 

المحكمة الإدارية المختصة بالفصل في منازعات الصفقات العمومية في نطاق ما يعرف 
 .بالاختصاص الإقليمي

  يـــــــانــــــــرع الثــــــــــــالف

  ةـات العموميـازعات الصفقمنال ـمجي ـد الاختصاص الإقليمي فـديد قواعـتح

    قواعد الاختصاص الإقليمي لمنازعات القضاء الإداري بصفة عامة ومنازعات  إن
 تم إفرادهاالإدارية قد ن الإجراءات المدنية وقانوفي ظل الصفقات العمومية بصفة خاصة 

 على ،)2(من قواعد الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإداريةبنصوص خاصة ض
ما كانت إنّا ولم يوجد نص خاص به إذ راءات المدنيةعكس ما كان عليه ضمن قانون الإج

  . )3(خاضعة للقواعد الإجرائية الخاصة بمنازعات القضاء العادي

قد احتفظ المشرع ضمن إجراءات القضاء الإداري بالقاعدة العامة للمعيار المحدد ل    
ن قانون م 803إذ نجده ينص ضمن المادة  ،للاختصاص الإقليمي أمام جهة القضاء العادي
ن قانون م 803إذ نجده ينص ضمن المادة  ،لاختصاص الإقليمي أمام جهة القضاء العادي

 30المؤرخ في  02-98المتضمن كیفیات تطبیق القانون رقم  1998نوفمبر14المؤرخ في 356- 98تنفیذي رقم مرسوم  - )1(
مفعول أمام إنشاء ولایات جدیدة أم یتم تعدیلھ أو إلغاءه ھذا المرسوم التنفیذي یبقي ساري ال طرح ھل أنّالتساؤل الذي یُ إنّ     .1998نوفمبر  15في  صادر،  85عدد ، ر .ج  ، المتعلق بالمحاكم الإداریة 1998 مایو

  . الولایات عددوالمجالس القضائیة أو  الواقع وعددحتى یصبح متماشیا و

 1998من  المحاكم المعلن عنھا ثلثعددھا  لم یتجاوزوالتي المحاكم التي تم تنصیبھا  الإشكالیة القائمة تتمثل في عدد إنّ -   
         . ة لما أرادت السلطة السیاسیة ذلكوفي السداسي الأخیر منھا تم تنصیب جل المحاكم الإداری 2011سنة  إلا أنّھ في،2010إلى
تزويد المحاكم الإدارية ومجلس  وأساليب كما تجدر الإشارة إلى انعدام نصوص قانونية أو تنظيمية تحدد مكنيزمات -

  . الدولة بالعنصر البشري وكيف يتم ذلك
نص على قواعد  ،المرجع السابق ،الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 09-08رقم  قانونمشرع ضمن  ال إنّ - )2(

وذلك ضمن القسم الثاني من الفصل الأول المتعلق بالاختصاص من  806إلى المادة  803الاختصاص الإقلیمي  من المادة 
  .داریةالباب الأول المتضمن الإجراءات المتبعة أمام المحاكم الإ

     08تم النص علیھا بالمادتین ،المرجع السابق ،)الملغى(قواعد الاختصاص الإقلیمي ضمن قانون الإجراءات المدنیة  إنّ - )3(
  .المنازعات الإداریة بما في ذلك منازعات الصفقات العمومیةتعلقان بمنازعات القضاء العادي ووھما ی، منھ  09
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 من نفس القانون اللتين تحددان 38و 37بالإحالة على المادتين )1(الإجراءات المدنية والإدارية
 المتمثل في موطنقليمي أمام جهات القضاء العادي والمعيار المتبع في تعين الاختصاص الإ

  .)2(المدعى عليه مع الإجابة على حالة تعدد المدعى عليهم

منوه عليها بالمادتين سواء تلك ال ،هذا المعيار عدة استثناءات أورد المشرع على قدو    
ك أو تل ،الإدارية فيما يتعلق بجهات القضاء العاديمن قانون الإجراءات المدنية و 40و39

بخصوص الإجراءات المتعلقة أمام جهات القضاء  نفسه القانون من 804المنوه إليها بالمادة 
دارية ت الإولم يتم الاحتفاظ بنفس الاستثناءات وذلك لاختلاف موضوع المنازعا، الإداري

هذه قفزة نوعية لإجراءات و، كانت لها نقاط تقاطع إنعن موضوع القضاء العادي و
المشرع الجزائري لم يورد  الشيء الملاحظ كذلك أنو، القضاء الإداري التقاضي أمام جهات

  .)3(ص الكثير من الاستثناءات كما كان عليه ضمن قانون الإجراءات المدنيةضمن النّ

العمومية ضمن لاختصاص الإقليمي لمنازعات الصفقات المحددة ل للقواعد بالنسبةو    
التي وها المشرع قام بتحديد ثلاثة معايير تتعلق ب إنف ،)4(الإداريةالمدنية و قانون الإجراءات 

من قانون الإجراءات  804ذلك ضمن المادة عامة والقاعدة ال جاءت كلها كاستثناءات على
  :يلي  ذلك وفقا لمافقراتها الثانية والثالثة والسادسة و الإدارية ضمنالمدنية و

إن القاعدة الأولي التي تحدد الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية  :القاعدة الأولى- أولا    
 الإدارية التي تضمنتها الفقرةلمدنية ولمنازعات الصفقات العمومية ضمن قانون الإجراءات ا

  يـأمام المحكمة التي تقع ف، في مادة الأشغال العمومية:" تنص على 804الثانية من المادة 

یتحدد :"على ،المرجع السابق  ،الإداریةاءات المدنیة والمتضمن قانون الإجر 09- 08رقم  قانونمن ال 803تنص المادة - )1(
  "،من ھذا القانون 38 و 37للمادتین الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة طبقا 

  .المرجع السابق  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09-08رقم  قانونمن ال 38، 37ین أنظر المادت - )2(

من    408المادة و، المرجع السابق،لمدنیة الملغى من قانون الإجراءات ا 09،  08وذلك بمقارنة ما تضمنتھ المادتین  - )3(
  .المرجع السابق  ،داریةالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإ 09- 08رقم  قانون

  .المرجع السابق  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09- 08رقم  قانون - )4(
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  ." دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال

    تي جاءمي لمنازعات الصفقات العمومية التأول قاعدة لتحديد الاختصاص الإقلي إن 
يعتبر من أهم أنواع عقود  الذي د الأشغال العموميةعقبكاستثناء من القاعدة العامة تعلقت 

المحكمة الإدارية التي تقع بدائرة  تمثل في أنقاعدة هنا توال ،)1(الصفقات العمومية
كان  اإذ هي المختصة بالفصل في المنازعة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال العمومية

التي  المضمون للقاعدةا وهنفس هي الصياغةو .عمومية أشغالاالعمومية موضوع الصفقة 
رغم  هابنفس القاعدة المشرع قد احتفظ إنو. )2(واردة ضمن قانون الإجراءات المدنية كانت

لأشغال العمومية يمكن أن تمتد إلى هذا المعيار منتقد من الفقه لأن ا إن"النقد الذي وجه لها 
ين أو عدة محاكم اختصاص محكمتين إداريتدائرة  تمر على أنمنطقة جغرافية واسعة و

ين مجموعة من المحاكم الاختصاص الإقليمي بوفي هذه الحالة يكون تنازع ، )3("إدارية
و في "، يتم حل هذا التنازع في الاختصاصه المشرع لم يضع معيارا علي ضوئالإدارية و

تنفيذ ه في حالة تعدد مكان الص على أنّيكمل المشرع الاستثناء بالنّ الحقيقة كان من المفيد أن
يعود الاختصاص إممكان التنفيذ  ا إلى مكان التنفيذ الرئيسي أو إلى مكان إبرام العقد لأن

  .   )4("الرئيسي قد لا يكون واضحا أيضا
الإدارية التي تحدد ية في قانون الإجراءات المدنية وا القاعدة الثانأم:القاعدة الثانية-ثانيا    

 لإداري لمنازعات الصفقات العمومية فقد تضمنتهاالاختصاص الإقليمي لجهات القضاء ا

  كانت مهما،في مادة العقود الإدارية: "التي تنص على مايليو )5(هانفس المادة لثة منالفقرة الثا

المتضمن تنظيم  10/236رئاسي رقم ال من المرسوم 13، 04إنّ أنواع عقود الصفقات العمومیة تم تحدیدھا بالمادتین  - )1( 
.                                                                        سابقالمرجع ال،  عمومية المعدل والمتممالصفقات ال

و في الدعاوى المتعلقة بالأشغال :"على ،المرجع السابق ،من قانون الإجراءات المدنیة 08من المادة 09الفقرة  نصت - )2(
  ".قع في دائرة اختصاصھا مكان تنفیذ الأشغالأمام الجھة القضائیة التي ت ،العمومیة

كلیة الحقوق  الماجستیر، شھادة مذكرة لنیلات العمومیة في التشریع الجزائري، الرقابة علي الصفق،علاق عبد الوھاب- )3(
  .126ص ،2005سنة  ،بسكرة،بجامعة محمد خیضر ،العلوم الاقتصادیةو

  . 122،ص ، المرجع السابق،  الجزء الثاني،داریةالمبادئ العامة للمنازعات الإ،شیھوب مسعود - )4(
  .المرجع السابق  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09- 08رقم  قانونمن ال 804المادة  - )5(
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  ."و تنفيذهأمكان إبرام العقد  قع في دائرة اختصاصهاأمام المحكمة التي ي ،طبيعتها

النقد الموجه للقاعدة قد استدرك الخطأ في الصياغة و ريالمشرع الجزائ أنا نلاحظ هنّو    
  .)1(قانون الإجراءات المدنية  ضمن عليها وصنصالم

دقة والإدارية جاءت بأكثر وضوح في ظل قانون الإجراءات المدنية و ياغةسبة للصفبالنّ    
ضمن هذا يتو" مهما كانت طبيعتها العقود الإدارية"مصطلح  في استعمال المصطلحات بذكر

 .  الصفقات العمومية باعتبارها نوع من أنواع العقود الإدارية

    مكان الإبرام أو مكان " :معيارينل ااستعمتم  الاختصاص الإقليمي فإنهلقاعدة ا بالنسبة أم
ي وجه للقاعدة الثانية في قانون الإجراءات ب النقد الذبهذا يكون المشرع قد تجنو ،"التنفيذ
المحكمة الإدارية  يخفف حجم المنازعات على من شأنه أن المعيارينتعمال ه باسلأنّ، المدنية

  ."التنفيذمكان " الثانيالمعيار بالعاصمة للتوجه بإعمال 

ممارس يعود للمدعى ال )نفيذمكان إبرام أو مكان ت(المعيار هنا حق الخيار في استعمال و    
  .ه إلى المحكمة الإدارية التي يريدهاايتوجه بدعو له أنفرافع الدعوى  ،للحماية القضائية

أما القاعدة الثالثة المحددة للاختصاص الإقليمي بشأن منازعات : القاعدة الثالثة- ثالثا   
د نوهت عليها الفقرةـق ،الإداريةءات المدنية ول قانون الإجراـي ظـالصفقات العمومية ف
د نوهت عليها الفقرةـق ،الإداريةءات المدنية ول قانون الإجراـي ظـلصفقات العمومية ف

، )الملغى(عات الصفقات العمومية في قانون الإجراءات المدنية إن القاعدة الثانية لتحديد الاختصاص الإقليمي لمناز- )1(
: منه علي النحو التالي 08من المادة  10قد جاءت كذلك كاستثناء من القاعدة العامة و نصت عليها الفقرة ، المرجع السابق 

".     ذي أبرم فيه عقد الصفقةأمام الجهة القضائية للمكان ال،أنواعها المنازعات المتعلقة بالصفقات الإدارية بجميع وفي"
فهو لم يذكر لا العقود الإدارية ولا ، في نص هذه الفقرة المشرع لم يستعمل العبارات المناسبة المعبرة بدقة لتحقيق المبتغى

ويقصد بها العقود الإدارية بمختلف أنواعها والتي من ) الصفقات الإدارية(الصفقات العمومية صراحة واستعمل مصطلح 
علي أساس أن كل الصفقات العمومية  ذات الأهمية الوطنية توقع بالجزائر العاصمة مكان تواجد "فهذا المعيار كان منتقد   .فإن منازعاتها تختص بها إقليميا المحكمة الإدارية التي يقع بدائرة اختصاصها مكان الابرم، الصفقات العمومية بينها

هذا مما يؤدي إلي تكثيف المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية لدي و، صيةدة و المصالح المركزية الوالمصالح المتعاق
علاق عبد  . "تعطيل تنفيذ الصفقة العموميةإلي طول المنازعة و يؤدي حتماحكمة الإدارية للجزائر العاصمة والم

  . 126،ص ،المرجع السابق ، الرقابة علي الصفقات العمومية في التشريع الجزائري،الوهاب
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أو الأشغال أو تأجير  اتفي مادة التوريد:" التي نصت علىنفسها و المادة سة منادالس
فاق أو تي دائرة اختصاصها مكان إبرام الاقع فصناعية أمام المحكمة التي يخدمات فنية أو 

  .)1("مكان تنفيذه إذا كان أحد الأطراف يقيم به

في ظل قانون الإجراءات  ةلمستعم تي كانالت نفسها القاعدة وهنّا استعمل المشرع    
القاعدة  يكمن في أن الإداريةفي ظل قانون الإجراءات المدنية و والفرق الجوهري ،)2(المدنية

ا في ظل قانون الإجراءات المدنية فجاءت كإضافة أم ،جاءت كاستثناء عن القاعدة العامة
  .للقاعدة العامة

ميا بالفصل في قليالإدارية المختصة إالمحكمة  مضمون هذه القاعدة الثالثة هو أنو    
عمومية أو صفقة أشغال ) اقتناء لوازم(توريداتها صفقة كون أحد موضوعالمنازعة التي ي

قع في دائرة هي المحكمة الإدارية التي ي )3(موميةذين هما نوعين من أنواع الصفقات العاللّو
إلا و بهذا المكان اًأطرافها مقيميكون أحد  اختصاصها مكان الإبرام أو مكان التنفيذ بشرط أن

موطن  هاقع بدائرة اختصاصمتمثل في المحكمة الإدارية التي يه تطبق القاعدة العامة الفإنّ
ما تضمنته القاعدة الثالثة في ظل قانون  وهو اختلاف جوهري على، مدعى عليهال

  .  الشرط محل اختيار إذا توفر التي ضمنها يكون جميع المعاييرة والإجراءات المدني

         .المرجع السابق ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 09-08رقم  من القانون 804المادة  - )1(
بشأن منازعات الصفقات ، المرجع السابق، )الملغى(إن القاعدة الثالثة المنوه عليها ضمن قانون الإجراءات المدنية  - )2(

ليمي فيتعلق بنوع من موضوعات الصفقات العمومية وهي صفقة التوريد أو اقتناء اللوازم العمومية لتحديد اختصاصها الإق
وفي "منه  09من المادة 03وقد نصت عليها الفقرة ، والتي لم تأت كاستثناء بل جاءت قاعدتها كإضافة للقاعدة العامة

 ص للجهة القضائية التي يقع في دائرةالمنازعات المتعلقة بالتوريد والأشغال وأجور العمال والصناع يكون الاختصا
                    ".وذلك متى كان أحد الأطراف مقيما في ذلك المكان، أو تنفيذه اختصاصها مكان إبرام الاتفاق

فالقاعدة في هذه الفقرة هي قاعدة مزدوجة تسري علي منازعات القضاء العادي كما تسري علي منازعات القضاء الإداري 
نّه إذا كانت منازعة متعلقة بصفقة اقتناء لوازم أو توريد فإن الاختصاص الإقليمي يعود إما للمحكمة الإدارية التي ومن ثم فإ

تقع بدائرة اختصاصها موطن المدعي عليه أو المحكمة الإدارية التي تقع بدائرة اختصاصها مكان إبرام الصفقة أو مكان 
  .مقيما بذلك المكان -مدعى كان أو مدعى عليه-هذا بشرط إذا كان أحد الأطراف و  تنفيذها

المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم ،المرجع 10/236من المرسوم الرئاسي رقم13، 04المادتين- )3(
  .السابق
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    ذلك بشأنو، )1(ا بالنسبة للنقد الموجه للقاعدة الثالثة هو التكرار المؤدي إلي التناقضأم 
في تنازع للاختصاص  المشرع إذ وقع، القاعدة المنوه عليها أولا مع موميةشغال العصفقة الأ

كانت المحكمة الإدارية  ما إذا متعلقة بصفقة الأشغال العموميةالإقليمي بشأن المنازعات ال
من قانون الإجراءات  02الفقرة 804التي يقع بدائرة اختصاصها مكان التنفيذ طبقا للمادة 

المحكمة الإدارية الذي يقع بدائرة  أم يعود الاختصاص الإقليمي إلى )2(المدنية والإدارية
اختصاصها موطن المدعى عليه أو المحكمة الإدارية التي يقع بدائرة اختصاصها مكان 

  . )3(هانفس المادة من 06ذلك المكان طبقا للفقرة الإبرام أو التنفيذ إذا كان أحد الأطراف مقيما ب

القاعدة التي على أساسها يتم تحديد الاختصاص الإقليمي للجهة  أن ا نخلص إلىمن هنّو    
في ظل قانون الإجراءات القضائية المختصة بالفصل في منازعات الصفقات العمومية 

                     .الإدارية تختلف بحسب نوع موضوع الصفقة العموميةالمدنية و

المحكمة الإدارية المختصة  مومية فإنإذا كان موضوع الصفقة العمومية إنجاز أشغال ع    
بالفصل في منازعاتها هي المحكمة الإدارية التي يقع بدائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال 

 )4(الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 804من المادة03لمنوه عليها بالفقرةحسب القاعدة ا
نازعات صفقات الأشغال م تنطبق على )5(انفسه المادة من06الفقرة القاعدة المذكورة ب كما أن

دائرة اختصاصها ب قليمي للمحكمة الإدارية التي يقعالإالتي تمنح الاختصاص العمومية و
إلا يتم إعمال يكون احد الأطراف يقيم به و على شرط أن و مكان التنفيذمكان الإبرام أ

رة اختصاصها موطن المدعى قع بدائتمثلة في المحكمة الإدارية التي يالقاعدة الأصلية الم
 .الصريحالصارخ و  محل التناقض هذا هو إذاً ،عليه

                                         . 123،  122،ص ،ص، المرجع السابق،  القضاء الإداري في الجزائر،عمار  بوضیاف - )1(
  .لمرجع السابق ا ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09- 08رقم  قانون - )2(

                                                                                                                    .نفس المرجع ،  804المادة  - )3(

                                  .              المرجع السابق  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09- 08رقم  قانون  - )4(

  .نفس المرجع ، 804المادة  - )5(
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    اقتناءا إذا كان موضوع الصفقة العمومية أم الفصل في منازعاتها يؤول إلى  اللوازم فإن
 مكان الإبرام أو مكان التنفيذ بشرط أن اختصاصهايقع في دائرة  التيالمحكمة الإدارية 

يقع بدائرة  التيذلك المكان وإلا تكون المحكمة الإدارية يكون أحد الأطراف يقيم ب
هنا يتم تطبيق لمختصة بالفصل في هذه المنازعة وا هيموطن المدعى عليه  اختصاصها

 . )1(804من المادة  06 الفقرة

    إنجاز دراسات لة في تمثالمأحد الأنواع المتبقية و ا إذا كان موضوع الصفقة العموميةأم
هي المحكمة  هاازعاتمنالمختصة إقليميا بالفصل في الإدارية المحكمة  ات فإنأو تقديم خدم

طبقا للفقرة الثالثة من  اتنفيذه أو مكان اقع بدائرة اختصاصها مكان إبرامهالإدارية التي ي
  .)2(من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 804لمادة ا
  

 الفـــــــــــرع الثــالــــث

  دةــــــــــــاعـــــــــــالق لىــع الـــــواردة اءاتـــــــــــــــتثنـالاس

     أورد استثناءات على القواعد  ،الإداريةالمشرع وضمن قانون الإجراءات المدنية و إن
بينها التي من و، المحددة للاختصاص الإقليمي ضمن منازعات القضاء الإداري بصفة عامة

 التي نص عليها المشرع تتعلق بحالاتهذه الاستثناءات  نإ، منازعات الصفقات العمومية
كافة المنازعات  يقضي بأن"الارتباط في الطلب القضائي من منطلق المنهاج التركيبي الذي 

التي تنتمي لعملية قانونية واحدة تخضع لاختصاص قاضي واحد أي كانت صفات الأعمال 
هي تسري و، )3("تجزئة الاختصاصاتعدم  الرغبة في ويتفق هذا المنهاج مع، النزاع حلم

   :تتمثل فيما يليو ،قليمي لمنازعات الصفقات العموميةعلى قواعد الاختصاص الإ

  .المرجع السابق   ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09- 08رقم  قانون - )1(

  .نفس المرجع - )2(

رسالة  ،دراسة مقارنة: قابلة للانفصال في مجال العقود الإداریةنظریة القرارات الإداریة ال ،أشرف محمد خلیل حماد - )3(

  .  01ص ، 2006سنة  ،جامعة الدول العربیة، معھد البحوث و الدراسات العربیة، في الحقوق لنیل درجة الماجستیر
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من قانون الإجراءات  809من المادة  قد نصت عليه الفقرة الأولى :الاستثناء الأول- أولا    
لمحكمة تتمثل في حالة رفع دعوى واحدة فقط بطلبات مستقلة أمام او ،)1(الإداريةالمدنية و

 يتبين أنو، واعد الاختصاص المحددة قانوناإقليميا بالفصل وفقا لقالإدارية المختصة نوعيا و
فهنا يتم  ،طلبات هذه الدعوى مرتبطة جزئيا بطلبات من اختصاص مجلس الدولة للبت فيها

يفصل في الذي لدولة ات من طرف رئيس المحكمة الإدارية إلى مجلس اإحالة جميع الطلب
المحكمة الإدارية مختصة إقليميا  يظهر جليا في هذه الحالة أنو ،المنازعة بجميع طلباتها

 القانون الإداري بصفة عامة أو منازعة من منازعات بالفصل في منازعة من منازعات
 المحكمة الإدارية كاستثناء لا تفصل في هذه هذه وإن، الصفقات العمومية بصفة خاصة

    .تحيلها إلى مجلس الدولة لكي يفصل فيها وذلك لارتباط في الطلبات بين الهيئتينالمنازعة و

يشترط في هذه و ،)2(هانفس المادة أشارت إليه الفقرة الثانية من: الاستثناء الثاني -ثانيا    
كل دعوى بطلبات  ،جهتين قضائيتين إداريتين مامن قد رفعتا أتكون هناك دعويا أنالحالة 

إقليميا بالفصل لمحكمة الإدارية المختصة نوعيا وأمام ا ىالأول الدعوى ،قلة عن الأخرىمست
لة بطلبات تدخل الدعوى الثانية مرفوعة أمام مجلس الدوو ،في المنازعة المعروضة عليها

تقوم  ،القضائية بين الدعويينأمام هذا الارتباط في الطلبات و، ضمن اختصاصه أيضا
الذي ، لمحكمة الإدارية إلى مجلس الدولةالمحكمة الإدارية بإحالة الملف عن  طريق رئيس ا

المحكمة الإدارية المختصة إقليميا استثناءا عن  أنو ،يقوم بالفصل في المنازعة برمتها
ها من طرف مجلس الفصل فييتم و، الفصل في الدعوى المعروضة أمامهاالقاعدة لا تقوم ب

      .ذلك عن طريق الإحالةالدولة و

تنص ،المرجع السابق  ،الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 09-08رقم  قانونال من 01الفقرة  809المادة  - )1(
ھا والبعض بعضھا یعود إلى اختصاص،لكنھا مرتبطة ،عندما تخطر المحكمة الإداریة بطلبات مستقلة في نفس الدعوى : "على

  " .یحیل رئیس المحكمة جمیع ھذه الطلبات إلى مجلس الدولة، الآخر یعود إلى اختصاص مجلس الدولة

تنص ،المرجع السابق  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09-08رقم  قانونال من02الفقرة 809المادة  - )2(
وتكون في نفس الوقت ،النظر في دعوى تدخل في اختصاصھا  بمناسبة،عندما تخطر المحكمة الإداریة بطلبات  :"على

یحیل رئیس المحكمة تلك  ،وتدخل في اختصاصھ ،مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى أخرى مرفوعة أمام مجلس الدولة 
  ."الطلبات أمام مجلس الدولة 
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  )1(الإداريةو من قانون الإجراءات المدنية 810ضمنته المادة تقد و: الاستثناء الثالث- ثالثا     
 ترفع دعوى واحدة فقط بطلبات مستقلة أمام المحكمة الإدارية يتمثل هذا الاستثناء بأنو

طة بهذه هناك طلبات مرتب يظهر من أوراق الملف أنو، المختصة إقليميا بالفصل فيها
فهنا تقوم المحكمة الإدارية المرفوعة  .لمحكمة إدارية أخرى الدعوى من اختصاص إقليمي

المحكمة الإدارية المختصة  أي أن، امها الدعوى بالفصل في هذه المنازعة بجميع طلباتهاأم
 اه استثناءفإنّ، دعوى بعد بتلك الطلبات هالم ترفع أمامظر في الطلبات المرتبطة وإقليميا بالنّ

  .المنازعة في الطلبات جميعها  هاتفصل المحكمة الإدارية المرفوع أمام

وتجدر ، زعات المتعلقة بالصفقات العموميةيسري كذلك على المنا هذا الاستثناءو    
الشرط الواجب توفره حتى تقوم المحكمة الإدارية المعروض  أن ،الملاحظة في هذه الحالة

إلا و ،ى أمام المحكمة الإدارية الثانيةلا ترفع الدعو هو أن ،فيهابالفصل  عليها المنازعة
 811الحالة التي نصت عليها المادة أمام هنا نكون و ،يميون أمام تنازع الاختصاص الإقلنك

ما تبين طريقة إنّوالتي لا تتعلق بالاستثناءات و )2(الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و
  .الفصل في تنازع الاختصاص

الجهة القضائية  في كون أن ،مسألة تنازع الاختصاصحالات الاستثناء تختلف عن  أنو    
تفصل في المنازعة بجميع طلباتها بما في ذلك  حالة الاستثناء لمعروض عليهاا الإدارية

الملف الجهة القضائية المحال أمامها  ا في مسألة تنازع الاختصاص فإنأم، الطلبات المرتبطة
ية المختصة بالفصل في المنازعة ذلك بتحديد الجهة القضائو ،تفصل في مسألة التنازع فقط

 .)3(من جديد للفصل في موضوع المنازعة الملفعليها إحالة و

تختص : "تنص على ،المرجع السابق ،الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 09-08رقم  قانونال من 810المادة  - )1(
ود وفي الطلبات المرتبطة بھا التي یع،المحكمة الإداریة إقلیمیا بالفصل في الطلبات التي تعود إلى اختصاصھا الإقلیمي 

   ."الاختصاص الإقلیمي فیھا إلى محكمة إداریة أخرى
عندما :"تنص على،المرجع السابق  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09- 08رقم  قانونال من 811المادة  - )2(

یرفع رئیسا ،ھما لكنھا مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقلیمي لكل من،تخطر محكمتان إداریتان في آن واحد بطلبات مستقلة 
ویحدد المحكمة أو ،یفصل رئیس مجلس الدولة بأمر في الارتباط إن وجد .... المحكمتین تلك الطلبات إلى رئیس مجلس الدولة

  ."المحاكم المختصة للفصل في الطلبات 
  .192، 191، ص ،ص، المرجع السابق، الجزء الثاني ،المبادئ العامة للمنازعات الإداریة ،شیھوب مسعود - )3(
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قواعد الاختصاص الإقليمي في منازعات القضاء  التنويه في هذا المقام بأن كما يجدر    
 ظامتتميز بكونها من النّ، والإدارية الإداري المنصوص عليها ضمن قانون الإجراءات المدنية

بل ، طراف بهاالأشترط تمسك أحد أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولا يفهي تثار في  ،العام
من قانون الإجراءات  807هذا ما كرسته المادة ، ز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسهويج

هذا يختلف عن خصائص قواعد الاختصاص الإقليمي في ظل قانون و، )1(والإدارية المدنية
كذلك يختلف و،)2(منه 93من نص المادة  استنتجدنية التي لم تكن كذلك طبقا لما الإجراءات الم

في منازعات القضاء العادي في ظل قانون  لاختصاص الإقليميمميزات قواعد ا عن
  .)3(من هذا القانون  47,46,45من نص المواد  ستقرأيوفقا لما  والإدارية الإجراءات المدنية

قواعد الاختصاص الإقليمي لجهات القضاء  في خاتمة هذا المطلب نخلص إلى أنو    
في منأى عن النقد ولا عن التخبط في  الإداري في منازعات الصفقات العمومية ليست

  .الإشكالات القانونية

ت الصفقات من قواعد الاختصاص النوعي في مجال منازعا كان بأقل حدة إنفهو و    
 انونية ترجع أساسا لعدم الدقة لدىإشكالات قتناقضات وال من يعاني جملة، العمومية

  .هذا المجال المشرع في صياغة ووضع النصوص القانونية التي تضبط 

    كل تلك الإشكالات باختيار قاعدة جامعة يزيل كل ذلك النقد و وبإمكان المشرع أن
للتخلص  ،ي مجال منازعات الصفقات العموميةومانعة تضبط  قواعد الاختصاص الإقليمي ف

ذلك بجمع كل ع مجموعة من القواعد بها تناقض واختلاف دون مبرر مصوغ ومن وض
   .موحدة  ضمن قاعدةصفقات العمومية أنواع موضوعات ال

  .المرجع السابق ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 09- 08رقم  قانون - )1(

عدم اختصاص المحكمة بسبب نوع :"تنص على، المرجع السابق، )الملغى(، من قانون الإجراءات المدنیة 93المادة  - )2(
  ..."  .ي جمیع الحالات الأخرى یجب أن یبدي الدفع بعدم الاختصاص قبل أي دفعو ف...ظام العام الدعوى یعتبر من النّ

     .المرجع السابق ،الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 09-08رقم  قانونال من  47، 46، 45المواد : أنظر - )3(
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 الثـــــاني الفصل

  

  ي مجال منازعاتـالإدارية فوى ـالدع

  العموميةفقات الص
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في مجال منازعات ما تتميز به الدعوى الإدارية بيان دراستنا تهدف إلى  نإ     
وباعتبار أن ، )1(عن غيرها من منازعات القضاء الإداري الأخرى الصفقات العمومية

ا موضوعي يتصل بأصل الحق فيها ويصدر حكم ذو حجية دائمة للدعوى شقين أولهم"
بحكم يحوز ، لى حماية وقتية لحين الفصل في الموضوعيهدف طالبه إ وثانيهما مستعجل

  . )2("حجية مؤقتة متى توافر موجبه

نوع  من خلاله تحديد يتم الأول، وعلى ضوء ذلك يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين    
 مختلف المنازعات منما ينطوي تحتها و في هذا المجال التي تمارس الإدارية الدعوى

انفردت ما فيتم التطرق إلي  الثانيأما  ،أمام قاضي الموضوع  الصفقات العموميةالمتعلقة ب
في ظل قانون الإجراءات المدنية  أمام قضاء الاستعجال منازعات الصفقات العموميةبه 
  .لأخرىاء الإداري اعن غيرها من منازعات القض الإداريةو

  المـــبحث الأول

  ةـقات العموميـات الصفـال منازعـمج يـة فـاوى الإداريـع الدعاأنو

    التي تمارس  الدعاوى الإدارية ية التي تثور في هذا المقام تكمن في  نوع الإشكال إن
منازعات الصفقات من  هاتحت يندرج ماو منازعات الصفقات العمومية في نطاق

  . ؟ ميةالعمو

ل هذه الإشكالية يستوجب تحديد أنواع الدعاوى الإدارية في مجال الصفقات لحو    
ثم بيان المعيار الذي على ضوئه يتم إدراج  ،)المطلب الأول(أهمية التفرقة بينهاو، العمومية

الدعوى الإدارية الخاصة  نوع تحت  الصفقات العمومية منازعاتأصناف كل صنف من 
  .)ثانيالمطلب ال( ابه

 هذه المسألة تخرج عن نطاق دراستنا التي هي لأن ،تميزها عن إجراءات القضاء العاديدون الخوض في مسألة  - )1(
ه يتم إبراز الخصوصية عن ما يدخل في مجال من ثم فإنّو، ل القضاء الإداريجد متخصصة في مسألة من مسائ

  .ء العادي منازعات القضاء الإداري دون التميز عن منازعات القضا

، مصر، الإسكندرية، منشأة المعارف، الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، خليفة عبد العزيز عبد المنعم - )2(
  .   05، ص ، 2008
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  ب الأولــــالمطل

  ة ـميات العموـالصفق منازعات الأنواع الدعاوى الإدارية في مج 

تصنيف منازعات ى الإدارية وإعطاء مفهوم الدعو نتطرق ضمن هذا المطلب إلى    
زعات ة في إطار مناواع الدعاوى الإداريثم يتم تحديد أن ،)الفرع الأول(الصفقات العمومية

الفرع ( في مجال منازعات الصفقات العمومية بصفة خاصةالقضاء الإداري بصفة عامة و
الفرع (إليهاصل توالم الإدارية مية التفرقة بين أنواع الدعاوىبيان أه  ثم يتم ،)الثاني
  ) .الثالث

 الفــــرع الأول

ةـات العموميـات الصفقـف منازعـة وتصنيـوى الإداريـوم الدعـمفه  

مفهوم الدعوى الإدارية - أولا  

    "الدعوى الإدارية التشريع لم يقدم تعريفا مباشرا ومحددا للدعوى القضائية عموما و إن
وء إلى ا فتئت تؤكد على الحق في اللجالدساتير مو المواثيق على الرغم من أن، خصوصا

أو  الوسيلة :ها بأنّ )1(الإداريةه يمكن تعريف الدعوى أما على المستوى الفقهي فإنّ، القضاء
وق مستها للمطالبة بحق الإداري اللجوء إلى القضاءفي  المكنة التي يخولها القانون للشخص

  .)2("أضرت بهاتصرفات وأعمال الإدارة و

مما ، نستخلص منه العناصر المكونة لهاالإدارية  للدعوى عريف المختصرمن هذا الت    
  على النحو التالي يستوجب إبداء إشارات على تلك العناصر وفقا لما يتعلق بنطاق دراستنا

 :انيالجزء الث ،ظام القضائي الجزائريظرية العامة للمنازعات الإدارية في النّ،النّعمار عوابدي :نظرللمزيد اُ - )1(
   . 221 ،ص، 2004، الجزائر، يةديوان المطبوعات الجامع ،الطبعة الثالثة ،نظرية الدعوى الإدارية

  . 127، ص، المرجع السابق ، الوسیط في المنازعات الإداریة ، بعلي محمد الصغیر - )2(
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    1-أي بسط القضاء رقابته على أعمال  ،الدعوى وسيلة اللجوء إلى القضاء إن
على أعمال المصلحة المتعاقدة في إطار الصفقات العمومية بصفة فة عامة وبص )1(الإدارة

المتعاقدة  خرج عن نطاق دراستنا الرقابة الإدارية على أعمال المصلحةا تمن هنّو، صةخا
 أنخاصة و )رقابة الوصايةرقابة الخارجية والرقابة الداخلية ،ال(في أشكالها المختلفة 

ات العمومية أمام اللجان بمختلف ال منازعات الصفقري المسبق في مجالطعن الإدا
  . الإدارية ولا يعد كشرط لممارسة الدعوى )2(أنواعها هو جوازي و ليس إجباري

    2-منازعات الصفقات مجال القضاء الإداري بصفة عامة والممارس للدعوى في  إن
أو  المتعاقدالخاص أي المتعامل  هو الشخص الخاضع للقانون ،العمومية بصفة خاصة

الشخص المعنوي الخاضع للقانون  لأن ،ذي يكون في مركز المدعي كأصل عامالو ،الغير
الصفقات العمومية يكون باستمرار  منازعات مجال المصلحة المتعاقدة في الذي يمثل العام

عاقدة من امتيازات ما تتمتع به المصلحة المت هذا ناتج علىو ،راًدإلا نا عليه كمدعى
  . )3(العامة المصلحة و ها ،يلإدعت الحاجة العامة، والتي تستعملها كلما السلطة 

    ة الوسيل"الغاية من ممارسة الدعوى في مجال القضاء الإداري فهي هذا يتفق و كما أن
العادلة للكشف عن الحقوق والموضوعية والأكيدة والقانونية القضائية المضمونة 

ولحماية حقوق  ،جهة السلطات العامة الإداريةموا المصالح الجوهرية للأفراد فيو
اعتداءات السلطات الإدارية في شطط وتغولات وو انحرافاتحريات الإنسان من و

  لها في ذلك كامل الحرية  تلجأ المصلحة المتعاقدة للقضاء فإن هذا لا يمنع بأنو ،) 4("الدولة

  
ينظر القضاء في : " أنه إذ تنص على،المرجع السابق، متممالمعدل وال 1996 دستورمن  143هذا ما كرسته المادة - )1(  

  ".الطعن في قرارات السلطات الإدارية

المتضمن تنظيم الصفقات  10/236المرسوم الرئاسي رقم من  115و 114من نص المادتين  أهذا ما يستقر- )2(
   " .يمكن"لمصطلح باستعمالهما ، المرجع السابق، المعدل والمتمم ، العمومية 

                                                                    :)أطراف الدعوى الإدارية ( انظر بالتفصيل لهذه المسألة ) 3(
                                   . 898 ،ص، 867 ،ص، 865 ،ص ،المرجع السابق ،دراسة مقارنة :مبادئ القانون الإداري ،يالطماو محمد سليمان-
                              .  303، 302،ص ،ص ، المرجع السابق ، الوسیط في المنازعات الإداریة ، بعلي محمد الصغیر -

  .289 ،ص،سابق المرجع ال، يظام القضائي الجزائرعوابدي عمار ،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النّ - )4(
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  .هذا نادرعي وتكون في مركز المدو

    3- ا ضمن تمتاز بجملة إجراءات محددة أساسالإدارية الدعوى  بالإضافة إلى أن
التي تخضع لها كذلك المنازعات في مجال و ،)1(الإداريةقانون الإجراءات المدنية و

تنظيم الصفقات العمومية قد أخضع  باعتبار أن، الصفقات العمومية مهما كان موضوعها
عد العامة وفقا لما أشارات إلى ذلك منازعاته للإجراءات المنصوص عليها ضمن القوا

 يكون ه لامن هذا المنطلق فإنّو ، )2(من تنظيم الصفقات العمومية 115و  114ن المادتا
ازعات من ي بشأنإجراءات التقاضي أمام القضاء الإدارالتطرق إلى شروط الدعوى و

كونها لا تختلف عن غيرها من إجراءات التقاضي لمختلف منازعات   ،الصفقات العمومية
                                                                .ما تتميز به من خصوصية  ما يتم بيانإنّوالقانون العام 

  تصنيف منازعات الصفقات العمومية -ثانيا    

وجب بداية تحديد طبيعة المنازعات التي ة الإداري رق إلى أنواع الدعاويقبل التط     
التي  الإدارية تنشأ في مجال الصفقات العمومية حتى يتسنى بعد ذلك تحديد نوع الدعوى

  . تنطوي تحتها كل منازعة من تلك المنازعات

    عند تنشأ  فهناك منازعات ،المنازعات في مجال الصفقات العمومية تتعدد صورها إن
اتها التزامتنشأ عند تنفيذ الصفقة و هناك منازعاتو ،إبرامهاإعداد عقد الصفقة العمومية و

خصوص مبالغ هناك منازعات تنشأ بو ،آجالهانازعات تنشأ بشأن تفسير الصفقة وهناك مو
اء هناك منازعات تتعلق بإنهو ،وهناك منازعات تتعلق بالملاحق ،حسن الإنجازالضمان و
تنشأ بين الأطراف  إلى غيرها من المنازعات التي يمكن أن ،فسخهافقة وعقد الص
 أو تلك المنازعات التي تنشأ مع ،دهما المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقو، المتعاقدة

فالمنازعات في مجال الصفقات العمومية هي منازعات متعددة لا يمكن حصرها  إذاً ،الغير
ثم فلا يمكن تعدادهامن و ،تحصى فهي أكثر من أن.  

  

  .المرجع السابق  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 08/09رقم  قانون - )1(

  . المرجع السابق، المعدل والمتمم ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  10/236رئاسي رقم مرسوم  - )2(
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    يجد  )1(المتبصر في نصوص تنظيم الصفقات العمومية إلا أنات منازعات الصفق بأن
ل التي تمر بها الصفقة يمكن تصنيفها إلى صنفين بحسب المراح العمومية مع كثرة تعدادها

ي مرحلة إعداد الصفقة يتمثل في المنازعات التي تنشأ ف الصنف الأول  ،العمومية
يتمثل في المنازعات التي تنشأ في مرحلة تنفيذ  الصنف الثانيو ،إبرامهاالعمومية و

من تنظيم الصفقات  115و  114ستنتج من نص المادتين هذا يو ،)2(فقة العموميةالص
الطعن الذي يكون بخصوص إبرام نصت على الاحتجاج و 114فالمادة  ،)3(العمومية
فتتحدث عن  115ة ا المادأم ،فهي تعني المنازعات التي تنشأ في مرحلة الإبرام ،الصفقة

من المادة الأولى من  هذا ما يستخلص كذلكو، نفيذكون في مرحلة التالمنازعات التي ت
ت العمومية ر بهما الصفقامالتي نصت على مرحلتين تَو، )4(تنظيم الصفقات العمومية

 مرحلة تنفيذ الصفقةو ،إبرامهاإعداد الصفقة العمومية ومرحلة  :همابصريح العبارة و
عدم ية رغم تعدادها  ولصفقات العموما المنازعات في مجال من هذا فإنو ،العمومية

تكون منازعات في  ا أنفإم :تندرج ضمن أحد الصنفين ها جميع مكانية حصرها إلا أنإ
تكون منازعات في مرحلة تنفيذ  ا أنإمو، وإعدادها مرحلة إبرام الصفقة العمومية

  .الصفقة العمومية 

التوقيع عليها فقة العمومية والصالفاصل بين المرحلتين بتاريخ إبرام  الحد معرفةُ تمتو    
ن المادتا يهنصت عل هذا ما  دقة عليها من طرف الهيئة الوصيةالمصاو ،(5)من الأطراف

ه لتنفيذ فإنّأما عن كيفية دخول الصفقة حيز ا .)6(من تنظيم الصفقات العمومية 08و  07
دخولها تتضمن الصفقة العمومية شروط  يجب أن إذ، ضمن بنود الصفقة يتم تحديد ذلك

 ه تأثير ـذا ليس لـهو ،)7(من تنظيم الصفقات العمومية 62حيز التنفيذ هذا ما أكدته المادة 

      . المرجع السابق، المعدل والمتمم ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  10/236رئاسي رقم مرسوم  - )1(
                          .244،ص ، سابق المرجع ال، الوسیط في المنازعات الإداریة ، بعلي محمد الصغیر - )2(
      . المرجع السابق، المعدل والمتمم ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  10/236رئاسي رقم مرسوم  - )3(
                                                                                                         .نفس المرجع -)4(

(5)- RICHER Laurent  ,Droit des contrats administratifs , op , cit ,   p ,176.                                 
  . المرجع السابق، المعدل والمتمم ، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية  10/236رئاسي رقم مرسوم  - )6(
  .نفس المرجع  -)7(
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ت التوقيع الذي يتم الفصل بينهما من وقو) و مرحلة التنفيذمرحلة الإبرام (على المرحلتين 
 .المصادقة عليها على الصفقة العمومية و

منازعات : نفينفمنازعات الصفقات العمومية بمختلف أنواعها تصنف ضمن ص إذاً    
  .ازعات مرحلة التنفيذ منو، مرحلة الإبرام 

  يـــانــالث رعـــــــالف

  ةــــى الإدارياوــدعـواع الــــــــأن

    سيتم وفقا لما توصل إليه الفقه ثم بيان التصنيف  )1(تحديد أنواع الدعاوى الإدارية إن
ا في ذلك حتى يتسنى إعمالهو ،لجزائري لأنواع الدعاوى الإداريةاه المشرع انالذي تب

  .تحديد نوع الدعاوى التي تندرج ضمنهـــا منازعات الصفقات العمومية و

   التصنيف الفقهي للدعوى الإدارية  - أولا     

    ا حتى المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر وجود تصنيفات للدعوى لم يكن متصور
للكتابة أول محاولات  أنو ،ل فيهاالفصظرها والقضاء الإداري بنّ القضائية التي يختص 

 لذي أوضح أنا  LEON Aucoc  كانت في كتابات الأستاذ" في تصنيف الدعوى الإدارية 
قاضيا –فيكون أحيانا ،الإدارية وفق ثلاثة شروط مختلفة ظر الدعاوىالقضاء الإداري ينّ

 يملك فيها إحلال قراره محلدارة العامة ويثيرها قرار الإها ولموضوع المنازعة التي يولد
 حول لإداري بمناسبة دعوى معينة إبداء رأيهأو طلبه من القضاء ا-،المطعون فيه القرار

                                                                                                                            إلغاء قرار غير   ون إليه تستهدف فقطـأو تقديم طع-،ةـاق القرارات الإداريـنطمعنى و

  
                                                                         :للتفصيل في أنواع الدعاوى الإدارية أنظر - )1(  
       .292،ص،سابق المرجع ال، عوابدي عمار ،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري -
                                                      . 253،ص  ،المرجع السابق، موسوعة القضاء الإداري ،خطارشطناوي علي  –

                                              -ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine   , op , cit , P.257 .  
- GAUDEMET Yves  , Traité de Droit Administratif  , op , cit ,   p ,452 .                                           
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 1("فيهرار جديد بدلا من القرار المطعون يملك إحلال ق مشروع دون أن(.          

    و ،الحدودف كان غير واضح المعالم وهذا التصني إلا أنانطلاق كان نقطة بداية و إن
  .ا بعد ة للدعوى الإدارية التي توالت فيمالتصنيفات الفقهي

المعايير يمات مختلفة وذلك بحسب الأسس وتنقسم إلى عدة تقس الدعوى الإدارية أنو    
   :أهم التصنيفات الفقهية للدعوى الإدارية تمثلت فيما يلي أنو ،التي تتبع بشأن ذلك

ي ـيرجع الفضل في وضع هذا التصنيف إلى الأستاذ الفرنسو" :التصنيف الشكلي-1    
L’AFERRIERE صادر عام ال ،الطعون القضائيةو ر القضاء الإدارييالشه في مطوله

مدى السلطة التي يتمتع بها القضاء و إذ اعتمد صاحب هذا المعيار على طبيعة ،1887
ليس للسلطات التي : لذا يقول الأستاذ الفرنسي ،داري في المنازعة المعروضة عليهالإ

فهي ذات  .ذات المدى لها وليس تتمتع بها المحاكم الإدارية في المنازعات  ذات الطبيعة
حسب الأحوال  متغيرةسلطة القاضي فيها متباينة ومدى ومتباينة و طبيعة مختلفة

تي سلطات القضاء الكامل ال– :بذا تتمتع المحاكم الإدارية بالسلطات التاليةو، والظروف
سلطات الإلغاء التي  – ،القانون في الدعوى المعروضةتتضمن تقريرا شاملا للوقائع و

يملك تعديل هذه  ير المشروعة فقط دون أنتقتصر على حق إلغاء القرارات الإدارية غ
مدى قرار مل على معنى وتسلطات تفسير تش – ،القرارت أو استبدالها بقرارات يصدها

يتعدى ذلك إلى تطبيقه على أطراف المنازعة  إداري معين أو تقدير قيمته القانونية دون أن
الأنظمة التي قوانين والتي ترتكب مخالفة ال سلطات عقابية تتمثل في عقاب الجرائم -،

   .)2("تضمن تخصيصها القانوني  ،وتصونهاتحمي الأملاك العام 

  ن ذلك ـي الدعوى الإدارية يترتب عـانطلاقا من السلطات التي يتمتع بها القضاء فو    

  . 253،ص ،المرجع السابق ، موسوعة القضاء الإداري، شطناوي علي خطار –)1(
   . 254 ، 253 ،ص ص ، نفس المرجع  - (2)
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صلاحياته طبيعة اختصاصات القاضي الإداري ولاف تخْفَبِإ ،الدعاوى الإداريةأنواع 
  :نواع المختلفة من الدعاوى الإدارية تتمثل في هذه الأو، لدعوى الإداريةتختلف ا

 دعوى الزجر-4، دعوى التفسير-3، اءدعوى الإلغ-2، دعوى القضاء الكامل-1    
  . )1(العقابو

مد على عنصر ثانوي ه يعتعاب عليه أنّإذ ي ،شكلي للانتقادعرض هذا التصنيف القد تو    
ر الدعوى بحت يتمثل في طابع الحكم القضائي الذي أصدره القضاء الإداري عقب نظ

جوهري في العمل القضائي وكان لزاما الاعتماد على عنصر  ،الإدارية المعروضة عليه
  . )2(ر الحكم القضائيوصد سابق علىمرتبط بطبيعة المنازعة و

هذا التصنيف إلى العلامة الفرنسي يرجع الفضل في وضع " :التصنيف الموضوعي –2    
  (3)LEON  Duguitدارية فقد أقام تصنيفه للدعاوى الإ، رائد مدرسة المرفق العامزعيم و

يه في طبيعة المسألة المطروحة على القضاء الذي يتعين عل اأساسعلى معيار مادي يتمثل 
التي لا صائص الذاتية للوظيفة القضائية وفهذا التصنيف يعتمد على الخ ،)4("الفصل فيها

ن يكون هناك نوعا فطبقا لهذا التصنيف ،تتعلق بحق عيني أو حق شخصي تخلو بأن
 .)5(الدعاوى العينيةشخصية والدعاوى ال:للدعاوى الإدارية 

القضائية الإدارية التي  الدعاوى مجموعة" في تمثلتالتي و :الدعاوى الشخصية-أ    
لجهات القضائية المختصة على أسس المصلحة أمام اتتحرك ويرفعها أصحاب الصفة و

هات القضائية يطالبون من هذه الجمراكز وأوضاع قانونية ذاتية وشخصية وحجج وو
  الشخصيةالاعتراف لهم بحقوق شخصية مكتسبة و حماية هذه الحقوق المختصة التقرير و

 (1) - GAUDEMET Yves  , Traité de Droit Administratif  , op , cit ,   p ,452 .                                  
(2)- Ibid ,p ,456 .                                                                                                                                      
(3)- « et aussi Bonnard ,Waline  , Hauriou , Jèze . » - Ibid ,p ,457 . 

  . 256،ص ،المرجع السابق ، موسوعة القضاء الإداري، شطناوي علي خطار –)4(

(5) - GAUDEMET Yves  , Traité de Droit Administratif  , op , cit ,   p ,457 .                              
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 . )1(" المكتسبة قضائيا

لمسؤولية ودعاوى في دعوى التعويض أو ا أشهر الدعاوى الإدارية الشخصية تتمثلو"    
  . )2("بعض دعاوى التفسير التي تستهدف حماية حقوق شخصية مكتسبةالعقود و

إذا كانت طبيعة المسألة المطروحة "دعوى الحق العيني تتحققو :ى العينيةاوالدع - ب    
في  تتمثل دعوى الحق العيني و،  )3("على القضاء الإداري تتعلق بحق عيني أو موضوعي

عمل قانوني معين  حالة اعتداء -ة مخالفة عمل عيني لقاعدة قانونية أو حال -:حالتين "
فحص مدى شرعية  دعوى )5(ن أهم الدعاوى الإدارية العينيةمو )4("على مركز قانوني قائم

  .ية أو العقابية الدعاوى الزجرلدعاوى الضريبية وا ،دعوى الإلغاء ،القرارات الإدارية

التصنيفين السابقين في آن  ول جانب من الفقه الجمع بينحا"  :التصنيف المختلط  –3    
في تصنيف الموضوعي التصنيف الشكلي و AUBY et DRAGO قد جمع الأستاذانف ،واحد

دعاوى دعاوى مشروعية و: ا الدعوى الإدارية إلى طائفتينمقسثالث للدعوى الإدارية و
        . )6( "الحقوق

ة من الدعاوى تهدف إلى تقدير مشروعية عمل هذه الطائف":دعاوى المشروعية -أ    
يف الطعون التي تندرج يمكن تصنو، قانوني أو مادي وفقا لقاعدة قانونية أو مركز قانوني

دعوى فحص ، فسير الإدارية ، دعوى الإلغاءدعوى الت: دائرة دعاوى المشروعيةضمن 
   .) 7("إلى غيرها من الدعاوى في هذا النطاق...القرارات الإدارية  شرعية

      . 303،ص،سابق المرجع ال، عوابدي عمار ،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري- )1(
    .                                                                              303،ص ، نفس المرجع  - )2(
                      .          259،ص ،المرجع السابق ، اء الإداريموسوعة القض، شطناوي علي خطار –)3(
  .  260،ص ، نفس المرجع  - )4(

(5) - GAUDEMET Yves  , Traité de Droit Administratif  , op , cit ,   p ,458 .                                                 

                       . 259،ص ،المرجع السابق ، لإداريموسوعة القضاء ا، شطناوي علي خطار –)6(
  .305،ص،سابق المرجع ال، عوابدي عمار ،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري - )7(
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 من الدعاوى بالفصل في مسائل تتعلق الطائفةتتعلق هذه و" :دعاوى الحقوق- ب    
 يقرر ما إذا كان هناك مساس بهذه الحقوق أثارها أو أنبوجود الحقوق أو مضمونها أو 

حالة المسؤولية التقصرية  مجال هذه الدعاوى الحقوق التعاقدية أو حق التعويض أوو
  . )1("ن ضمن دائرة دعوى القضاء الكاملتكوو

 طلقاتهانمدعاوى الإدارية بمختلف أنواعها ويستخلص من التصنيف الفقهي للو     
 تمثلتهي و دعوى المشروعية -تخرج عن نطاق نوعين من الدعاوى لا  هاأنّ ،أسسهاو

 دعوى - و، الدعاوى العينية التي موضوعها القرارات الإدارية بمختلف مفاهيمها في
  .هي تمثل الدعاوى الشخصيةوالحقوق 

ية التي موقف المشرع الجزائري بشأن أنواع الدعاوى الإدار طرح التساؤل عني انّهو    
يتم توضيحه ضمن هذا ما و ،ها تختلف عنهالتصنيف الفقهي أم أنّو ما إذا كانت تتفق تبناها

  :ما سيأتي

  تصنيف التشريعي للدعوى الإدارية ال -ثانيا    

    دارية وتنظيمها بكيفية ئري لم يتطرق إلى تصنيف الدعوى الإظام القانوني الجزاالنّ إن
صدر قانون  صوص القانونية المختلفة إلى أننّكانت متناثرة بين ال فقد ،واضحةمباشرة و 

الذي ذكر أنواع الدعوى الإدارية  2008فبراير  25بتاريخ  )2(الإداريةالمدنية والإجراءات 
الإدارية التي لها الولاية التي تمارس أمام المحاكم الإدارية باعتبارها الجهة القضائية 

 فقرات ت ثلاثالتي تضمنمنه و 801ةالمادة لمنازعات القضاء الإداري وذلك ضمن العام
  : الإدارية وذلك على النحو التاليكل فقرة منها نصت على نوع من أنواع الدعاوى 

  

  . 306 ، ص،سابق المرجع ال، ظام القضائي الجزائريعوابدي عمار ،النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النّ - )1(
  .المرجع السابق  ،الإداریةءات المدنیة والمتضمن قانون الإجرا 08/09رقم  قانون - )2(
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ءات المدنية من قانون الإجرا 801الفقرة الأولى من المادة  إن :الفقرة الأولى –1    
الإدارية والتي تتمثل في  على التصنيف الأول من أنواع الدعاوى نجدها تنص )1(الإداريةو

ى فحص المشروعية للقرارات دعاوية والتفسير دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى
  .الصادرة من جهات إدارية عمومية معينة

 من أهمو ،التي موضوعها القرارات الإدارية )2(عينيةدعاوى الالفهذا الصنف يتضمن     
من الدراسة  اًكبير اًالتي نالت قسطو، داريأكثرها ممارسة أمام القضاء الإى والدعاو هذه

  .لهذه الأهمية جعل المشرع يبدأ بها هذه الفقرة وغاء هي دعوى الإل ،في مجال الفقه

منه  07السابق بالمادة  )3(دعوى الإلغاء تم ذكرها ضمن قانون الإجراءات المدنية إنو    
بين الغرف رف الإدارية بالمجالس القضائية وعند تحديد الاختصاص النوعي بين الغ

 ،قبل إنشاء المحاكم الإداريةخيرة والأالإدارية بالمجالس القضائية الجهوية قبل إلغاء هذه 
عند تحديده لاختصاص الغرفة الإدارية  هنفس القانون من 274و  231كذلك بالمادتين  و

ي استعمال مصطلح الطعون بالبطلان ف قد تمو ،بالمحكمة العليا قبل إنشاء مجلس الدولة
شارة إلى هذا الإ تكما تم ، من استعمال مصطلح دعوى الإلغاءالقرارات الإدارية بدلا

منه عند تحديد  09بالمادة )4(98/01 رقم ن الدعاوى ضمن القانون العضويالنوع م
تعديله  ه عندإلا أنّ" الطعون بالإلغاء"وقد تم استعمال مصطلح اختصاصات مجلس الدولة 
ا وأكثر دقة في استعمال ـفقد جاء أكثر وضوح 11/13رقم بموجب القانون العضوي

  .) 5("دعاوى الإلغاء" ة إذ تم استعمال مصطلح القانونيالمصطلحات 

                                .المرجع السابق  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 08/09رقم  قانون - )1(
                                                                    . 80،ص ،  أنظر،سابقا  قدم للدعاوى العينيةطبقا للتعريف الم - )2(

                                                         .المرجع السابق  ، )الملغى(، قانون الإجراءات المدنية - )3(
 ،  وعمله تنظيمهالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و ،1998مايو  30المؤرخ في 98/01قم عضوي رقانون  - )4(
يوليو  26مؤرخ في  11/13عضوي رقمالقانون المتمم بموجب معدل و، 1998جوان  7في  مؤرخ ، 39عدد  ،ر  . ج

                                                          . 2011غشت 03في  مؤرخ، 43عدد ، ر . ج،  2011
 رقم من القانون العضوي 09المعدلة للمادة ، المرجع السابق،  11/13العـضوي رقم من القانون 02المادة  - )5(

  .التعديل كان من بين أهدافه ضبط هذه المصطلحات ولعل أن.المرجع السابق  ،98/01
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ي حماية فكرة الدولة حدة فلغاء من أهم الدعاوى الإدارية وأكثرها فاعلية وفدعوى الإ"    
ذلك  ،اصرةحريات الإنسان في الدولة المعحماية حقوق و تأكيدو ،القانونية ومبدأ الشرعية

تطبيق دعوى الإلغاء تعد الأداة والوسيلة القانونية والقضائية الحيوية والفعالة لتحريك و أن
  .)1("الإدارة العامةابة القضائية على أعمال الدولة وعملية الرق

  خصائصهاو،شأتهانو،نظامها القانونيو،دون الخوض في دراسة مفهوم دعوى الإلغاءو    
دعوى الإلغاء تعتبر  نكتفي بالقول بأنو ،يخرج عن نطاق دراستناكون كل ذلك  ،أسسهاو

  .الجزائري ضمن المنظومة القانونيةمن أهم الدعاوى الإدارية التي صنفها المشرع 

ت المدنية من قانون الإجراءا 801الفقرة الثانية من المادة  إن :الفقرة الثانية –2    
التي تتمثل في دعوى نواع الدعاوى الإدارية واني من أعلى النوع الث تنص )2(الإداريةو

  .القضاء الكامل 

    ة ضمن قانون وى القضاء الكامل لأول مرلمشرع الجزائري استعمل مصطلح دعا إن
أنواع دعاوى القضاء ما ذكر بعض إنّولم يستعملها من قبل و ،الإجراءات المدنية والإدارية

سابق كدعوى التعويض الناتجة عن مسؤولية ال )3(دنيةقانون الإجراءات المالكامل ضمن 
   .منـه  07ذلك ضمن نص المادةقانون العام والأشخاص المعنوية الخاضعين لل

على إحدى أهم الدعاوى الإدارية والتي هي نجد المشرع قد نص بصريح العبارة  اهنّو    
النزاع  وى القضاء الكامل التي تخول للقاضي الإداري الناظر في المنازعة بتصفيةدع

و، تعويضتقويم وتعديل و نبالكلية ممصطلح القضاء الكامل مستمد أساسا من السلطة  أن
  .منازعـــةالتي يتمتع بها القضاء بالفصل في ال

  

 . 321،ص،المرجع السابق ، ظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائريعوابدي عمار ،النّ - )1(  
   .                             المرجع السابق ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09رقم  قانون - )2(
  .المرجع السابق  ، )الملغى(، قانون الإجراءات المدنية - )3(
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قانون الإجراءات المدنية من  801فقرة الثالثة من المادة ال إن :الفقرة الثالثة-3    
المتمثلة في الدعاوى الث من أنواع الدعاوى الإدارية وثوع نصت على ن )1(الإداريةو

قصد بذلك الدعاوى التي تدخل في نطاق يو ،خاصة الإدارية المخولة بموجب نصوص
شأنها إجراءات محددة بتتخذ داري بموجب نصوص قانونية خاصة واختصاص القضاء الإ

ذلك الدعاوى الناتجة عن من أمثلة و ،تلك المنوه عليها ضمن القواعد العامةغير  بها
بعض الدعاوى الناتجة عن قانون ، )2(القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية

الدعاوى و ،الدعاوى المتعلقة بالقانون العضوي الخاص بنظام الانتخابات كذاو،)3(الجمعيات
للقضاء منازعاتها  ندتأسغيرها من القوانين الخاصة التي و، )4(الناتجة عن قانون الإعلام

  .لإجراءات خاصة و محــددة الإداري وفقا 

من قانون الإجراءات المدنية  801يخرج عن نطاق الفقرة الثالثة من المادة و    
نصوص تنظيم الصفقات العمومية لم  منازعات الصفقات العمومية باعتبار أن )5(الإداريةو
ما تركتها إنّاص وية ضمن القضاء الإداري بنص خدرج منازعات الصفقات العمومتُ

  .)6(ت الإشارة إليهسبقلما  خصها بإجراءات محددة طبقاولم تللقواعد العامة 

لم  ةـزائري في تصنيفه لأنواع الدعاوى الإداريالمشرع الج أنإلى  قدم نخلصمما ت    
 يمكن أنو ،المنطلقاتاختلفت التسميات و إنورد ضمن التصنيف الفقهي و مايخرج ع

  دعاوى الإلغاء :ماـهون الدعاوى ـاوى القضاء الإداري ضمن نوعين منجمل أنواع دع

.                                      المرجع السابق ، الإداريةمتضمن قانون الإجراءات المدنية وال 08/09رقم  قانون - )1(
.                           71، شيهوب مسعود ، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ،المرجع السابق ، ص  - )2(
.                                                                                                         76،ص ، نفس المرجع  - )3(
               .                                                                    82،ص ، 77،ص ، نفس المرجع  - )4(
.                                المرجع السابق ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09رقم  قانون - )5(
تنظيم الصفقات ضمن المت 10/236من المرسوم الرئاسي رقم  115و  114لمادتين نصت على ذلك القد  - )6(

   . من هذا المبحث 75،ص : أنظر ،قد سبق الإشارة لهذا  .بقالمرجع السا،المتمم المعدل و ،العمومية
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نان موضوع ن سيكولذاالو )1(باعتبارهما من أهم الدعاوى الإدارية دعاوى القضاء الكاملو
  .دراستنا بشأن منازعات الصفقات العمومية 

عن نطاق إحدى  امنازعات الصفقات العمومية لا تخرج أساس فإن المنطلق ومن هذا    
  .دعوى الإلغاء امل ودعوى القضاء الك: ن النوعين من أنواع الدعاوى الإداريةهذي

الإدارية أهميته على هل لهذا التصنيف للدعوى ، يطرح الآن التساؤل الذي و    
 المنازعة في مجال صنف ذلك حتى يكون تحديد؟ للمنازعةظام القانوني النّالإجراءات و

لم تكن  إنو ،ارية التي تمارس بواسطتها له أهميتهنوع الدعوى الإدالصفقات العمومية و
لا طائل من دراسته والتطرق ف اءات التقاضيييف في إطار إجرهناك أهمية لهذا التص

  .إليه

  ثـــــــــــالـالث رعـــالف

  لـامـاء الكـوى القضـدعاء وـوى الإلغـة بين دعـرقـة التفـأهمي

    دعوى القضاء الكامل في هذا المقام مسألة لغاء ودعوى الإ أهمية التفرقة بين تحديد إن
ير المباشر على طبيعة المنازعة نواع الدعاوى الإدارية له التأثلأ التطرق لأن ،ريةجوه

مما يجعل المنازعة في مجال  ،ونظامها القانوني والجهة القضائية المختصة نوعيا
في العديد من النواحي  الصفقات العمومية التي تمارس في نطاق دعوى الإلغاء تختلف
دعوى القضاء في نطاق  الأساسية عن المنازعة في مجال الصفقات العمومية التي تمارس

 .الكامل 

  أهمية الاختلاف بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل ذي بيان فالتطرق إلى إذاً    

(1)- voir : 

     - GAUDEMET Yves , Traité de Droit Administratif  , op , cit ,   p ,452 .                                         
    -ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT Marie Christine   , op , cit , P.257 .  
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المتعلقة بتحديد نوع شكالية التي نحن بصدد معالجتها وله تأثيره المباشر على الإ  ،بمكان
وهذه أوجه ، ةازعات الصفقات العموميالدعوى الإدارية التي تمارس في إطار من

  :ين الاختلاف بين الدعوي

  من حيث الاختصاص  - أولا    

    دعوى القضاء الكامل تتمثل في ارق الجوهرية بين دعوى الإلغاء ومن أهم الفو إن
قصد بالاختصاص هنا لا يو، الجهة القضائية المختصة نوعيا بالفصل في كل دعوى

فهذا تم توضيحه ضمن  جهات القضاء الإداريضاء العادي وختصاص بين جهات القالا
في هذا المقام هو الاختصاص النوعي بين  قصد بهالاختصاص الذي ي أنو، الفصل الأول

المحاكم ختصاص النوعي بين مجلس الدولة وأي الا ،جهات القضاء الإداري نفسه
منازعات دعوى القضاء الكامل فالمحاكم الإدارية لها الولاية العامة بشأن جميع  ،الإدارية

ن سلطة سواء أكا، مهما كانت طبيعة الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام طرفا فيها
على عكس منازعات دعوى ، الولايةهيئة إدارية إقليمية كالبلدية و إدارية مركزية أو

مختصة فهي لا تكون  ،ليست لها الولاية العامة بخصوصهاالمحاكم الإدارية  الإلغاء فإن
 اًصادر اًإداري اًظر في منازعات دعوى الإلغاء إلا تلك التي يكون موضوع طعنها قراربالنّ

 ،عن البلدية أو صادراً ،المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولايةعن الولاية و
بتدائي و يكون بتها هنا بحكم إ ،عن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية اًصادر أو

من قانون  801و  800للاستئناف على مستوى مجلس الدولة طبقا للمادتين  قابل
عن السلطات الإدارية  ا القرارات الإدارية الصادرةأم ،)1(الإداريةالإجراءات المدنية و

المنظمات المهنية الوطنية فلا تكون من اختصاص المركزية والهيئات الوطنية المستقلة و
بتدائيا صاص مجلس الدولة الذي يفصل فيها إما تكون من اختإنّو ،المحاكم الإدارية نوعيا

. )2(98/01  رقم ويـون العضـانـمن الق 09ادة ـه المـعلينصـت نهائيا طبقا لما و
. )2(98/01  رقم ويـون العضـانـمن الق 09ادة ـه المـعلينصـت نهائيا طبقا لما 

                            .قـابـع السـرجـالم ،ةــالإداریــة ودنیـراءات المــون الإجـانـن قـضمـالمت 08/09م ـرق ونـانـق - )1(
  .المرجع السابق ،المعدل والمتمم، وعمله تنظيمهالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة و،98/01عضوي رقم قانون - )2(
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حديد اختصاصات مجلس في ت )1(ا تمت الإشارة إلى نصوص القانون العضويهنّو    
من قانون الإجراءات  903 – 902 – 901الدولة و لم تتم الإشارة إلى نصوص المواد

ذلك لعدم مشروعية تلك و ،الدولة اختصاصات مجلسب تنوهالتي )2(لإداريةاالمدنية و
نجدها تشترط  )3(من الدستور 153بالرجوع إلى نص المادة  إذ، لعدم دستوريتهاصوص النّ

قانون  إلا أن ،يتم بموجب قانون عضوي وعمله أن مجلس الدولة لتحديد اختصاصات
صوص القانونية التي م فالنّومن ث ،ون عضويليس بقان)4(الإجراءات المدنية والإدارية

وكان ، دستوريةنصوص غير  تضمنها وتتعلق بتحديد اختصاصات مجلس الدولة هي
ة ضمن قانون الإجراءات المدنية ينص المشرع على اختصاصات مجلس الدول لاّلزاما أ

  .طفق )5(98/01 رقم المتواجدة ضمن القانون العضويصوص الاحتفاظ بالنّوالإدارية و

نشب بشأنها ارية المركزية وصفقة عمومية من إحدى السلطات الإد برمتا أُإذ من ثمو    
 فإذا كانت منازعة الصفقة العمومية هذه تمارس عن طريق دعوى الإلغاء فإن ،نزاع

كانت هذه المنازعة  اوإذ،ونهائيا بتدائيالة هو المختص نوعيا بالفصل فيها إمجلس الدو
المحكمة الإدارية المختصة إقلميا هي  القضاء الكامل فإن ريق دعوىتمارس عن ط

  .أمام مجلس الدولة  فيه بحكم قابل للاستئناف ابتدائياالمؤهلة بالفصل نوعيا فيها 

    مارس في إطارها منازعات الصفقات العمومية تحديد نوع الدعوى التي تُ ا يجعلمم
  .لبت فيها لإدارية المختصة نوعيا لقضائية اتحديد الجهة اللمسألة جديرة بالاهتمام 

   .المرجع السابق،المعدل والمتمم ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،98/01قانون عضوي رقم - )1(
  .المرجع السابق ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09رقم  قانون - )2(

  .السابق  المرجع،المعدل والمتمم  1996دستور  - )3(
  .المرجع السابق ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09رقم  قانون - )4(
  .المرجع السابق،المعدل والمتمم ، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،98/01قانون عضوي رقم - )5(
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                                                            من حيث الموضوع  -ثانيا    

    المنازعة لكل  )1(القضاء الكامل في موضوع دعوى دعوى الإلغاء تختلف عن إن
المشوب بعدم هو القرار الإداري المطعون فيه وفموضوع دعوى الإلغاء  ،منهما

   .)2(المشروعية

ا أم هصمة القرار الإداري المطعون فيقوامها مخاإذا فدعوى الإلغاء هي دعوى عينيةِ     
على  تنعقدك وها تتحرهي دعوى الحقوق الشخصية الذاتية لأنّ"كامل دعوى القضاء ال

ذاتية تستهدف أصلا ومباشرة تحقيق مصلحة خاصة و، أساس مركز قانوني خاص وذاتي
دعاوى  كما أن ،الامتيازات الشخصية لرافعهال في الدفاع عن مجموعة المصالح وتتمث

غير المشروعة  داريةمصدرة الأعمال الإارية صاحبة وات الإدالقضاء الكامل تهاجم السلط
  .  )3("الإصلاحلبة بالتعويضات والضارة للمطاو

فدعوى الإلغاء  ،المباشر على منازعات الصفقات العمومية ههذا الاختلاف له تأثيرو    
يكون موضوعها القرارات الإدارية التي تصدرها  في منازعات الصفقات العمومية

تلك التي  كامل في منازعات الصفقات العموميةا دعوى القضاء الأم، ة المتعاقدةالمصلح
  .التزاماتها اسها بنود عقد الصفقة العمومية ويكون أس

هدف إلى حماية المراكز الفردية فدعوى القضاء الكامل هي دعوى شخصية ت"إذا     
من مخاصمة القرار في حين دعوى الإلغاء عينية أو موضوعية تتض ،الحقوق الشخصيةو

            )4(".الإداري المعيب و تهدف إلى إكمال مبدأ المشروعية

  (1)- GAUDEMET Yves, Traité de Droit Administratif  , op , cit ,   p ,452 . 

 أو )وعيب الشكل والإجراءات ، تصاصعدم الاخ( سواء كان مشوبا بعيب من عيوب عدم المشروعية الشكلية  - )2(
 .أو بهما معا)أو عيب انحراف في استخدام السلطة ،عيب مخالفة قاعدة قانونية جوهرية( عدم المشروعية الموضوعية

  . 337،ص ،سابقالمرجع ال، ظام القضائي الجزائريظرية العامة للمنازعات الإدارية في النّ،النّدي عمارعواب - )3(
 مصر، القاهرة، هضة العربيةدار النّ، المقارن القانوني والقانون المصر في القضاء الإداري ،حافظ محمود - )4(

  .469 ،ص ،1993
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  الإجراءات من حيث الآجال و - ثالثا    

    المشرع اشترط لدعوى الإلغاء شروط شكلية ليست مشترطة لدعوى القضاء  إن
  :الكامل من بينها 

التبليغ الشخصي أشهر من تاريخ  04رفع دعوى الإلغاء أن تكون خلال ل  يشترط -1    
أو من تاريخ نشر القرار الإداري الجماعي أو  ،للقرار الإداري الفردي المطعون فيه

من قانون الإجراءات المدنية  829وفقا لما كرست ذلك المادة  ،التنظيمي المطعون فيه
دعوى الإلغاء سقط حقه ا فوت الشخص على نفسه هذا الميعاد دون رفع فإذ"   (1)الإداريةو

ا أم ،)2("عامل معاملة القرارات السليمةيو ،أصبح القرار الإداري محصناو ،ديمهافي تق
 يتقادم الحق في ممارستها بتقادمو ،دعوى القضاء الكامل فليس لها آجال محددة لرفعها

هذا له أثر مباشر على منازعات الصفقات العمومية مما يتعين معرفة و  ،المدعى به الحق
 .رس في نطاقها نوع الدعاوى التي تما

    2-ا المشرع جعل جوازية التظلم الإداري المسبق لممارسة دعوى الإلغاء طبق إن
 بنص خاص استثنيإلا ما ) 3(الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 907، 830 للمادتين

هذا يخرج عن و ،دعوى القضاء الكامل لا يشترط بشأنها هذا التظلم مطلقا في حين أن
نازعات الصفقات بعها المصلحة المتعاقدة في مإجراءات التسوية الودية التي تتّمفهوم 

 .هذا الحل  العمومية كلما سمح

    3- غاء عن مفهوم لالمصلحة في دعوى الإشرط الصفة و مهناك اختلاف في مفهو إن
ة يكفي لتحقيق شرط الصف "ه ذلك أنّ، المصلحة في دعوى القضاء الكاملشرط الصفة و

  عـكون للشخص مجرد وضع قانوني أو حالة قانونية وقمصلحة في دعوى الإلغاء أن يوال

                      .المرجع السابق ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09رقم  قانون - )1(
                     .            266 ،ص ،المرجع السابق، ة القضاء الإداريموسوع، شطناوي علي خطار –)2(
  .المرجع السابق ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 08/09رقم  قانون - )3(
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 يكون نأ ولا يتطلب لتحقيق هذا الشرط ، عليها الاعتداء بفعل قرار إداري غير مشروع
ية ظام القانوني للدولة ومقررة له الحمامعلوم في النّثابت وللشخص حق شخصي مكتسب و

ضارة كما شروعة وثم وقع عليه الاعتداء بفعل أعمال إدارية غير م ،القضائيةالقانونية و
  . )1("هو الحال في دعاوى القضاء الكامل

غير المتعامل ( ات العمومية يجوز للغيرالصفق منازعات في مجال همن هذا التميز فإنّ    
حة المتعاقدة بخصوص صفقة لدر عن المصيرفع دعوى إلغاء في قرار صا أن)  المتعاقد
في حين لا يجوز ممارسة دعوى القضاء الكامل إلا من طرف  ،بهة مضر عمومية

المصلحة في الصفة و حدهما تتوفر فيهمافهما و ،المتعاقدين المبرمين للصفقة العمومية
  .طلب اللاحقضمن الم فقا لما سيتم تبيانه بأكثر وضوحو، إطارها

  قاضي ة المن حيث سلط -رابعا    

    فله سلطة  ،متعددةي في دعوى القضاء الكامل واسعة وصلاحية القاضي الإدار إن
له سلطة البحث عن و ،ضرار الماسة بالحقوق الشخصية المكتسبةعن الأ التقديرو البحث

دل العاوله سلطة تقدير التعويض الكامل و ،الاعتراف بوجودهاو ،مدى توفر تلك الحقوق
لإدارة وأكثر من ذلك له سلطة الإلزام ل ،المعنويةالمادية ولإصلاح تلك الأضرار 

القاضي  هي الصلاحيات التي لا يملكهاو ،ذلك أطلق عليه القضاء الكاملل ،العمومية
حياته على إلغاء القرار المطعون فيه كليا أو الذي تقتصر صلا ،الإداري في دعوى الإلغاء

  . )2(عدم مشروعيته له جزئيا إذا تبين

  

  
ص  ص ،السابق مرجع ال،  ظام القضائي الجزائريظرية العامة للمنازعات الإدارية في النّالنّ، دي عمارعواب - )1(  

339 ،  340 .  
- GAUDEMET Yves, Traité de Droit Administratif  , op , cit ,   p ,453 . )2(  
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   كام القضائية الصادرة في الدعوى من حيث حجية الأح -خامسا    

مطلقة في مواجهة غاء حجية عامة ولتسب الأحكام القضائية الصادرة في دعوى الإتك"    
يعتبر ووم صدوره بذا يعدم القرار الملغى من يو ،جميع السلطات العامة في الدولةالكافة و

لو لم يكن  حيث يتمسك به كل من له مصلحة و ،زول أثاره بالنسبة للجميعتو، لم يكن هكأنَّ
دعوى القضاء الكامل حجية نسبية في  حين يكتسب الحكم الصادر في ،طرفا في الدعوى

الجهة الإدارية المطعون ضدها دون أي الطاعن و ،يقتصر أثرها على أطراف النزاع فقط
1("الاحتجاج بهأي شخص آخر التمسك بهذا الحكم و ملكبذا لا ييمتد أثره إلى الغير و أن(.  

  يــانــب الثــــالمطل

  صلةـة المنفـرارات الإداريـة القـريـنظة وـالإداري اوىـدعـواع الـأن

 غاءلفي دعوى الإ اًالتي تتمثل أساسفة أنواع الدعاوى الإدارية وتم معر ه مما تقدمإنّ    
 زعاتظام القانوني للمناهناك فوارق جوهرية بينهما في النّ أنو ،ودعوى القضاء الكامل

عات في مجال الصفقات العمومية إلى كما تم تصنيف المناز ،ذ لكل دعوى خصائصهاإ
  . تنفيذها منازعات في مرحلةو، إعدادهامنازعات في مرحلة إبرام الصفقة العمومية و

 منازعات البحث عن نوع الدعوى التي تمارس في مجال الواجب مما يصبح من    
ذلك بتحديد المعيار الذي و ،ي ينطوي ضمنهاصنف المنازعة الذو، الصفقات العمومية

الحد و ،صنف المنازعة التي تمارس في نطاقهالى أساسه يتم بيان نوع الدعوى وع
الذي سيتم يء الفاصل بين مجال كل دعوى ضمن منازعات الصفقات العمومية الش

  :توضيحه من خلال ما يلي

  

  . 268 ، ص ،موسوعة القضاء الإداري ، المرجع السابق ، شطناوي علي خطار) 1(  
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  ولالفـــــــــــرع الأ

  مصـدرهـاالقـرارات الإداريـة المنفصلـة ومفهـوم نظـريـة 

    فهو بكافة محتوياته يشكل  العمومية  اعه الصفقاتمن أهم أنو الذياري والعقد الإد إن
 أنو تدخل في اختصاص القضاء الإداري كأصل عام، ،كتلة متماسكةو ،بنيانا واحدا

ينظر كافة ، نها تكون له الولاية الكاملةالقاضي الذي ينظر في المنازعات الناتجة ع
يتفق هذا المنهاج و، )1(هذا هو منطق المنهاج التركيبيالطلبات والدفوع التي تتولد عنها و

منازعات العقود و، العمومية بصفة خاصةة في عدم تصنيف منازعات الصفقات مع الرغب
منازعات الصفقات  دخلكونه ي ،عدم تجزئة الدعوى الإداريةو ،ة بصفة عامةالإداري

        . )2(فيهاوعدم قبول الطعن بالإلغاء  العمومية بصنفيها تحت إطار دعوى القضاء الكامل

أفضل  قائم على أساس أنال  )3(التركيبي يوجد المنهاج التحليلي ر هذا المنهاجابجوو     
نية فصل اطريق إلى إمكيؤدي هذا الو ،الطرق لحل الصعوبات يكون بتقسيمها إلى أجزاء

بالتجريد عن قبول الطعن فيها بالإلغاء و ،القرارات الإدارية عن العملية العقدية ذاتها
مما أدى إلى ابتكار نظرية القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية العقدية  ،العملية ذاتها

                                                      .          )4(ولا شيء يمنع من الطعن فيها بالإلغاء بما فيها عقود الصفقات العمومية

  

حكام نقدية لأدراسة تحليلية و: للطعن بالإلغاء في عقود الإدارة التطورات الحديثة ،السناري محمد عبد العال - )1(
              . 5 ،، ص 1994، مصر ،القاهرة ،هضة العربيةدار النّ ،القضاء الإداري في فرنسا ومصر

(2)- DE LAUBADERE André ; MODERNE Franc ;et DELVOLVE Pierre , Traité des contrats 
administraƟfs , tome 02 ,édiƟon ,02 ,L .G.D.J , Paris ,1984 ,p ,1031 . 

  .  5، المرجع السابق ، ص محمد عبد العال  السناري :اج التحليلي انظرهمفهوم المن) 3(
(4)- HUBERT Charles , Actes rattachables et détachables en droit administratif Français , 
L.G.D.J , Paris ,1968 , p ,39 .  
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    هداع مجلس الدولة الفرنسي ذلك أنّالإدارية المنفصلة هي من ابت القراراتنظرية  إن  
ن بالإلغاء خلال القرن التاسع عشر كان مجلس الدولة الفرنسي يقبل الطعفي بداية الأمر و"

دعوى ء وبين دعوى الإلغا وقتذاك بوضوح لأن التفرقة لم تظهر ضد العقد الإداري
   )1( ".القضاء الكامل

  la vieuxفي قضية  1899مايو  19لكن منذ حكم مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ و"    
غاء ك التاريخ على عدم قبول الطعن بإلاستقرت أحكامه منذ ذلو ،عدل عن قضائه السابق

يكون الطعن موجها من أحد المتعاقدين أو من  أنيستوفي في ذلك و ،العقود الإدارية
د مجلس الدولة الفرنسي لوقت طويل بمبدأ نسبية أثار العقد الإداري استرش  و لقد، الغير

و ،العقد لا ينتج أثاره إلا بين طرفيه الذي يقضي بأناوحدهم اطرفي العقد لهم من ثم فإن 
يكون ذلك أمام قاضي العقد منازعة مدى صحة العقد الإداري و في اغيرهم الحق دون

يطبق نظرية بمقتضاها  القضاء الفرنسي آنذاك كان إنو ،)2("بموجب دعوى القضاء الكامل
هي د تمسكا بوحدة العملية العقدية ويرفض فصل القرارات التي تساهم في تكوين العق

على ضوء و ،ي منطقها المنهاج التركيبيالتدماج وبنظرية الإظرية التي كانت تعرف النّ
تصبح كافة  ،النهائي للعقد الانعقاده بمجرد الإداري الفرنسي أنّ ذلك اعتبر القضاء

فتكون العملية التعاقدية وحدة أو ، القرارات المساهمة في تكوينه جزءا لا يتجزأ من بنيانه
نها عن كافة المنازعات الناشئة عتمارس و الانفصال أو التجزئةكتلة لا تقبل عناصرها 

القضاء الفرنسي  ذا المسلك من جانبوقد ترتب عن ه" ،طريق دعوى القضاء الكامل
عدم قبول مجلس الدولة الفرنسي للطعن بالإلغاء ضد أي قرار خاص هو  الأول :أمران 

  رارات ـالقي ـد أو فـي العقـه إذا كان أمام المتعاقد للطعن فأنّ الثانيو ،بالعملية العقدية

رسالة نيل درجة الدكتوراه في   ،دراسة مقارنة: ، سلطة القاضي إزاء العقد الإداري جاد االله سيد أحمد محمد  - )1(
                                       . 27 ، ص، 2007، جامعة القاهرة ، مصر ،كلية الحقوق، الحقوق

  . 27،المرجع ، صنفس  -)2( 



 

 
94 

الأجنبي عن (غير المتعاقد  فإن ،اضي العقد بدعوى القضاء الكاملق أمامالمرتبطة به 
  . )1("هـرتبطة بـالم يطعن في العقد أو في أي من القرارات لا يجوز له مطلقا أن) العقد

ذات منطق  الاندماجمنذ مطلع القرن العشرين مجلس الدولة الفرنسي هجر نظرية و    
مضمون و "اقضة هي نظرية القرارات المنفصلة أحل محلها نظرية منالمنهاج التركيبي و

تدخل في تكوينه عقد الإداري يمر بمراحل متعددة وال ظرية في مجال العقود هو أنهذه النّ
لقرار وافر له صفات أو أركان امنها ما تتو ،طبيعة عقدية بحتة منها ماله ،مختلفة رعناص

ما لها من الإستقلال  العقدية إلا أنكانت تدخل ضمن العملية  إنو القراراتفهذه  ،الإداري
  ".)2(الطعن فيها يكون بدعوى الإلغاءيسمح بفصلها عن تلك العملية و

  1903/ 11/12بصدور قرار جلس الدولة الفرنسيفي قضاء م الاتجاهد ظهر هذا قو    
في  1905أغسطس 04حت معالمه في حكم المجلس الصادر في ضتبلور نهائيا و وو

في هذه الدعوى الطعن في القرار الإداري بالتصريح ل المجلس بِفقد قَ martinقضية 
الذي تدخل  الامتيازهذا القرار يندرج في عقد  بمنح امتياز لإحدى الشركات بالرغم من أن

وقد استقرت أحكام مجلس الدولة ، )3(المنازعات بشأنه في اختصاص المحاكم الإدارية
الطعن بالإلغاء في القرارات المنفصلة عن العقد الفرنسي منذ ذلك التاريخ على قبول 

  )4(رمن الغيدم الطعن من أحد المتعاقدين أو الإداري سواء قُ

لإدارية تدخل حسب الأصل في اختصاص منازعات العقود ا مما سبق يترتب على أنو   
 وى القرارات الإدارية ـلا يدخل في اختصاص قضاء الإلغاء سالقضاء الإداري الكامل و

        . 28، 27،ص ص  ،المرجع السابق، سيد أحمد محمد جاد االله ، سلطة القاضي إزاء العقد الإداري  - )1(
 ،المرجع السابق ،نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية، أشرف محمد خليل حماد - )2(

       . 09 ،ص

  (3)- RICHER Laurent , Droit des contrats administraƟfs , op , cit , p ,176 .          

  .29 ،ص ،المرجع السابق، سيد أحمد محمد جاد االله   - )4(
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ار لا يدخل في الرابطة باعتبار القرار المنفصل هو قر" ،العملية التعاقديةالمنفصلة عن 
اري لاحتفاظه الأمر الذي يجعله ينفصل عن العقد الإد، كان يمهد لانعقادها إنالعقدية و

لها بطبيعته كقرار إداري أصدرته الإدارة من جانب واحد استنادا إلى السلطة المخولة 
     .)1("بمقتضى القانون قصد إحداث أثر قانوني

هي " :هاإذ نجد البعض يعرفها بأنّ ،دارية المنفصلةالقرارات الإ اتيفرتعوقد تعددت     
السماح د تستهدف التمهيد لإبرام العقد وللتعاق القرارات التي تصدرها الإدارة في سبيلها

  .بإبرامه أو تحول دون إبرامه 

 تستهدفهم في تكوين العقد الإداري واالقرارات التي تس: هاويعرفها البعض الآخر بأنّ    
الأمر الذي يجعل الطعن ، تختلف عنه بطبيعتهاو ،ها تنفصل عن هذا العقدإلا أنّ ،إتمامه

  .ا بالإلغاء جائز فيها

    ية المركبة كالعقد القرارات المنفصلة مرتبطة بالعمليات القانون وكما هو واضح فإن
تمثل و، في حقيقتها سلسلة متصلة الحلقات ، فالعملية العقدية هيخلالها تُتخذالإداري و

     .)2("النهائيو المعاونة التي تؤدي إلى القرار الحلقات فيها القرارات التمهيدية أو المساعدة أ

كون إزاء القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية حتى ندمة وه من التعريفات المقإنّو    
يكون هذا الإجراء ضروريا لإبرام  أن :هماأول ،اثنينيتعين توافر شرطين "ه فإنّ ،العقدية
   .   )3("لا يتجزأ عن  العقد لا يعد هذا الإجراء جزء أن :ثانيهما ،العقد

خضوع القرارات المنفصلة عن العقد لاختصاص قاض العقد لينظرها  وعلة عدم"    
  لم يكن هذا ، تلك القرارات باعتبارها تمهد لإبرام العقد الإداري أن، بولاية القضاء الكامل

  .235 ،ص، المرجع السابق، تحكيماالإداري وتسوية منازعاته قضاء و تنفيذ العقد، خليفة عبد العزيز عبد المنعم  - )1(
 ،المرجع السابق ،نظرية القرارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود الإدارية، أشرف محمد خليل حماد  - )2(

                                                                       .  5 ، 4 ،ص  ص
    . 366 ،ص ،سابقالمرجع ال القضاء الإداري ، موسوعة ،شنطاوي علي خطار - )3(
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الأمر الذي يخضعها لقضاء المشروعية كونها قرارات ، قد انعقد حال صدورهاالعقد 
                                         . ) 1("أصدرتها الإدارة بإرادتها المنفردةإدارية 

بتطبيق نظرية القرارات الإدارية المنفصلة بشرطيها على عقود الصفقات العمومية و    
المنازعات التي القضاء الكامل و ا المنازعات التي تمارس عن طريق دعوىتظهر لن

الإلغاء بحسب التصنيف المقدم لمنازعات الصفقات العمومية  تمارس عن طريق دعوى
  :ذلك على النحو التاليو

  الثــانــــــي رعـــــــــالف

  لـاء الكامـوى القضـدع اقـي نطـة فـوميـات العمــقـات الصفـازعـمن

    في ولاية القضاء  كأصل عام العمومية تدخل المنازعات الناشئة عن عقد الصفقات إن
ن بالإلغاء في القرارات الإدارية لا يخرج على هذه القاعدة سوى الطعو ،)2(الكامل

  .المنفصلة عن العملية التعاقدية إذ يدخل هذا الطعن في ولاية قضاء الإلغاء

منازعات الصفقات العمومية لقضاء الإداري الكامل يرجع السبب في اختصاص الو"    
ذلك منازعات العقود ومل التي تستجيب للطبيعة الذاتية لإلى طبيعة دعوى القضاء الكا
  .بعكس الحال في دعوى الإلغاء 

فالطعن في القرارات الإدارية في إطار دعوى الإلغاء يؤسس على مخالفة مبدأ     
عن في منازعات العقود الإدارية يكون مرجع الط ر أنه من النادفي حين أنّ ،الشرعية

السبب في  يكون لكنو ،لائحي مخالفة لنص تشريعي أو منازعات الصفقات العموميةو
     ن عقد الصفقة أو نص عقدي أو خطأ ارتكبه أحد ـمخالفة بند م ىـلناحية أو الغالب من

  .235 ،ص، المرجع السابق، تحكيماري وتسوية منازعاته قضاء والإدا تنفيذ العقد، خليفة عبد العزيز عبد المنعم  - )1(
(2)- DARCY Gilles et PAILLES Michel ,Contentieux  administratif , L .G.D.J ,Paris , 1989 ,p ,211.  
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كما قد يرجع الطعن إلى قيام ، المتفق عليها الالتزاماتهناك إخلال في أوالمتعاقدين 
 . الطارئةالظروف مثل القوة القاهرة وارض التنفيذ عارض من عو

منازعات العقود هي ات المتعلقة بالصفقات العمومية والمنازع من ناحية ثانية فإنو    
 بالإضافة إلى أن، ازعة عينية توجه إلى العقد ذاتهليست منشخصية بين أطراف العقد و

تعين خبير أو فسخ ام بيتمتع بسلطات واسعة مثل القي القاضي في منازعات العقود يجب أن
 .تعديل بعض الأعمال لتعويض أو إبطال بعض التصرفات أو العقد أو الحكم با

ة العقود الإداريودعوى القضاء الكامل تمارس في منازعات الصفقات العمومية  أنو    
ار الإداري أو سواء اتخذت صورة للقر ،التي تشمل أصل تلك المنازعات وما يتفرع عنها

 ارتباطها ببنود الصفقةلمنازعة حقيقة التعاقد الإداري ولما توافرت في ااط هلم تأخذ
  .  )1("شروطهاو

سواء  ،نصوص العقدة والمنازعات كلما ارتبطت ببنود الصفقة العمومي من ثم فإنو    
في  كلها تدخل هاكانت المنازعات خاصة بانعقاد العقد أو صحته أو تنفيذه أو انقضائه فإنّ

 . )2(القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء نطاق ولاية

، الدعاوى صاص ولاية القضاء الإداري الكاملفي اخت ه يدخلعلى ذلك فإنّ بناءو    
الناشئة عن  بالطلباتكذا الدعاوى المتعلقة و فسخها والمتعلقة بإبطال الصفقة العمومية أ

حسن التنفيذ أو ملائمة وضمانات ال(الدعاوى التي تتعلق بالضمانات  الصفقة بالإضافة إلى
غيرها من الدعاوى التي و...التزاماتهاات العمومية وقفبنود ملحقات الصو) الغ الكفالةمب

 .ابنودهة وحقيقة الصفقة العمومي يكون منطلقها

 درج ضمـن العملية العقدية نفسها وهي غير تنو دـبتنفيذ العق تلك المسائل تتعلق أنو    

  . 25،  24،  ص  ص،سابق المرجع ال، االله ، سلطة القاضي إزاء العقد الإداري سيد أحمد محمد جاد - )1(
(2)- VEDEL Georges et DELVOLVE Pierre, Droit administraƟf , P.U.F ,Paris ,1982, p ,754. 
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الصفقة  تنفيذ التي تنشأ في مرحلة منازعاتال من ثم فإنو، عنها للانفصالقابلة 
  . )1(ة القضاء الكامل دون ولاية الإلغاءفي ولاي تدخل العمومية

لمنازعات الصفقات العمومية التي تندرج ضمن دعوى القضاء وهذه بعض الصور     
   .طاق القرارات الإدارية المنفصلةتخرج عن نرها مرتبطة بالعملية التعاقدية والكامل باعتبا

   دعوى بطلان الصفقة العمومية  - أولا    
إلى عيب في تكوين  موضوعها موجه ى القضاء الكامل لأنواهي من أبرز دعو    

ما موضوعها إنّلا توجه إلى العقد الإداري و دعوى الإلغاءو ،وصحتها الصفقة العمومية
  .ية القرارات الإدارية كونها دعوى عين

 هذا ما أقره"، )2(ى القضاء الكاملإذا فالسبيل لدعوى بطلان صفقة عمومية هي دعو    
الطلبات الرامية إلى إبطال  إن :حدى قرارات المحكمة العليا بقولهزائري في إالقضاء الج

ه غير موجه ضد لأنّ ...عقد هي من اختصاص الجهة القضائية ذات الاختصاص الشامل
الطعون بالبطلان في القرارات والطعون الخاصة  أنو... ضد عقدما إنّأي قرار إداري و

المؤهل  أنو، )3("تكون من اختصاص قضاء الإلغاء تفسيرها هي التيبمدى مشروعيتها و
المصلحة باعتباره هو صاحب الصفة في ذلك والمتعامل المتعاقد  هو لرفع هذه الدعوى

ليس لغير المتعامل المتعاقد رفع هذه الدعوى و، نه طرفا في عقد الصفقة العموميةكو
  . )4(بطبيعة الحال كونه أجنبي عن الصفقة العمومية المراد إبطالها

 

 (1)- LAJOYE  Christophe ,Droit des Marchés publics ,op ,cit , p ,204. 

  .310،ص، المرجع السابق، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء و تحكيما، خليفة عبد العزيز عبد المنعم  - )2(

  .129، ص ،رجع السابقالم ،علاق عبد الوهاب ،الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري) 3(

 . 189 ،ص، المرجع السابق  ،ي ، الأسس العام للعقود الإداريةسليمان محمد الطماو - )4(
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  دعوى الحصول على مبالغ مالية  -ثانيا    

    جميع منازعات الصفقات العمومية التي يكون موضوعها الحصول على مبالغ  إن
سواء أكانت تمثل  ،الصفقة مهما كانت صورهامالية التي تمثل الشروط الواردة في عقد 

أو كان  ،ط من الأقساطسق أم، جزء منه أم ،قيمة للإلتزام المتفق عليه ضمن بنود الصفقة
أو كانت  ،اقدةسبب فيها أحد الأطراف المتعالأضرار مت يمثل المطالبة بالتعويض عن

صلحة الم االتي تتمتع بهدى الامتيازات مالية التي تنتمي إلى إحالمنازعة تتعلق بغرامة 
المتعاقدة في إيقاعها على المتعامل المتعاقد في حالة عدم تنفيذ الإلتزام أو تنفيذه خارج 

اد مبالغ الكفالة أو كانت المنازعة تتعلق باسترد ،التنفيذ غير مطابق للإتفاق أو أن ،الآجال
بصورة و ،فارق السعرأو تحميل  ،منازعات مبالغ ضمان حسن التنفيذ أو ،المدفوعة مسبقا

في إطار بنود  ،عامة جميع المنازعات في مجال الصفقات العمومية ذات الطابع المالي
ها منازعات تندرج لأنّ ،تمارس بموجب دعوى القضاء الكامل عقد الصفقة العمومية فهي

مدى ن دائرة تنفيذ الصفقة العمومية وناشئة عن نصوصها،فهي منازعات على الحق وضم
مثل هذه المنازعات هي منازعات  نمن ثم فلا جدال في أو، بشروط الصفقة الالتزام

 لأن ،تنتمي إلى منازعات قضاء الإلغاء لاو )1(حقوقية يختص بها القضاء الإداري الكامل
  .موضوعها ليس حول صحة القرار الإداري 

    ليس و، هذه المنازعات تمارس من طرف أحد طرفي عقد الصفقة العمومية كما أن
 التزاماتحقوق أو  أيةليس له ة وه غريب عن عقد الصفقينازع فيها لأنّ أنللغير 

  . بخصوصها

  :أنظر - )1(
    .307،ص، المرجع السابق، تحكيماقضاء وتنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته ، خليفة عبد العزيز عبد المنعم  -
                      . 189،ص ، المرجع السابق  ،رية سليمان محمد الطماوي ، الأسس العام للعقود الإدا -
  .   369، سابق ،صالمرجع ال القضاء الإداري ، موسوعة شنطاوي علي خطار ، -

- LAJOYE  Christophe ,Droit des Marchés publics ,op ,cit , p ,205.  
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خلاف  مصلحة المتعاقدة علىال دعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة عن - ثالثا    
  ماتها التعاقدية التزا

    المصلحة المتعاقدة قد تقوم بتصرفات مخالفة لإلتزاماتها المتضمنة بنود الصفقة  إن
للمتعامل المتعاقد  فإن ،التصرفات في صورة قرارات إدارية تتجلى بعض تلكو ،العمومية

لا يسو ،)1(يسعى لإبطال تلك التصرفات عن طريق دعوى القضاء الكامل أنلجأ ي تطيع أن
لو اقتصرت دعواه على طلب إلغاء ذلك القرار الإداري إلى قضاء دعوى الإلغاء حتى و

رار الإداري الذي أصدرته الق لأن، لمصلحة المتعاقدة بصفتها متعاقدةالذي أصدرته ا
فهو يعتبر  ،على نصوص عقد الصفقة العمومية استندم في الأساس المتعاقدة كانالمصلحة 

شرطيه فيه يخرج عن مفهوم القرارات الإدارية المنفصلة لعدم توافرو ،اًاقديتع إجراء 
ات الحقوقية الإدارية من ثم فهذه القرارات تعتبر منازعاتها من المنازعو ،ا آنفامهالمنوه ب

ومن تم التزاماتها لصفقة العمومية ومرتبطة ببنود امصلحة المتعاقدة والن التي صدرت ع
ل في ولاية ها تدخالعامة الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية بل أنّ حكاملألها لا تخضع فإنّ

على يؤسس دعواه  لإبطال تلك القرارات أنلمتعامل المتعاقد وعلى ا، القضاء الكامل
   .،ولا يؤسس دعواه على مبدأ المشروعيةنصوص الصفقة العمومية نفسها وتنفيذا لها

    أصدرتها  التي اقد المتضرر من تلك القرارات الإداريةا بالنسبة لغير المتعامل المتعأم
يسلك  المصلحة المتعاقدة تنفيذا لالتزماتها التعاقدية وفقا لبنود الصفقة العمومية فليس له أن

يسلك سبيل  وليس أمامه سوى أن ،طريق القضاء الكامل لإبطال تلك القرارات الإدارية
شخصي ترتب ليس له أي حق و، العموميةه ليس طرفا في الصفقة دعوى الإلغاء لأنّ

يؤسس دعواه على  عليه أنو ،به بعينه ما هو ينازع القرار الإداري الذي أضرإنّو ،عليها
لى بنودها من أجل إلغاء لا إيشير إلى نصوص الصفقة العمومية ولا مبدأ المشروعية و

   .)2(داري الذي أضربهالقرار الإ

                                                                                                           :أنظر- )1(
ص ، ص ، المرجع السابق ، ه قضاء وتحكيماتنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعات ،خليفة عبد العزيز عبد المنعم  -

307 ،308 .                                                                                                                   
  . 191، 190، ص ،ص ، المرجع السابق ،سليمان محمد الطماوي ، الأسس العام للعقود الإدارية  -

(2)- VEDEL Georges et DELVOLVE Pierre, Droit administratif , op ,cit , p ,752. 
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  مية دعوى فسخ الصفقة العمو -رابعا    

    (1)فسخ الصفقة العمومية عن طريق القضاء تأخذ إحدى الصور التالية إن :                      

     - إمالمتضمن الذي أصدرته المصلحة المتعاقدة ويتم الطعن في القرار الإداري  ا أن
من  112مخول لها بموجب المادة الهو الحق و ،فسخ الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة

  .(2)تنظيم الصفقات العمومية

يتم اللجوء إلى القضاء الإداري من طرق المتعامل المتعاقد للمطالبة بفسخ  ا أنإمو -    
 التنفيذ لقوة قاهرة أو للإخلال استحالة في ك(فقة العمومية لسبب من الأسباب الص

   .)الالتزاماتب

بما في ذلك الطعن  ،لقضاء الكاملفالدعوى الإدارية في هذا الصدد تندرج في نطاق ا    
صفقة العمومية الالمصلحة المتعاقدة المتضمن فسخ  بالإلغاء في القرار الإداري الصادرعن

ه لا يدخل ضمن القرارات الإدارية المنفصلة عن العملية العقدية لأنّ ،بإرادتها المنفردة
  .(3)شروطهارتباطه ببنود الصفقة العمومية ولا

فسخ الصفقة العمومية بمختلف صورها تعتبر من المنازعات الحقوقية  منازعات نإو     
هي تنظر هيئة القضاء و أنو ،ضمن دائرة عقد الصفقة العمومية وشروطهاكونها تندرج 

مات التعاقدية وشروط في إحدى تلك المنازعات تعتمد في فصلها على مدى احترام الإلتزا
 . تعلق بمدى شرعية القرار الإداريعينية تليست منازعات و،نصوصهاالصفقة العمومية و

                                                                                                                                                     :أنظر - )1(

           . 290، ص ، المرجع السابق  ،والنشاط الإداريالتنظيم الإداري  :الوجيز في القانون الإداري ،لباد ناصر -
 ZOUAIMIA Rachid et ROUAULT marie Christine  , op .cit , p , p,191 ,192 . -  

             . سابقالمرجع ال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 10/236رئاسي رقم مرسوم  - )2(

                                                                                                                                                     :أنظر - )3(

                                                                                                        .                309 ،ص، المرجع السابق، تحكيما د الإداري وتسوية منازعاته قضاء تنفيذ العق، خليفة عبد العزيز عبد المنعم  -
                                           . 192 ،ص، المرجع السابق  ،ي ، الأسس العام للعقود الإداريةسليمان محمد الطماو -

  .   371، ص ،سابقالمرجع ال الإداري ، القضاء موسوعة ،شنطاوي علي خطار -
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هذا بالنسبة للمتعامل المتعاقد فليس أمامه سواء دعوى القضاء الكامل للمنازعة في     
ة يؤسس دعواه على نصوص الصفق له أنة بمختلف أنواعها ومسألة فسخ الصفقة العمومي

  .)1(اــــــــــــودهــــــــبنة وـــــوميـــــــــالعم

    المصلحة للمطالبة عاقد فلا يتوفّر فيه شرطي الصفة وا بالنسبة لغير المتعامل المتأم
 ولكن له أن ،يرفع دعوى بهذا الشأن من ثم فليس له أنو ،بفسخ عقد الصفقة العمومية

المتضمن فسخ الصفقة ي الصادر عن المصلحة المتعاقدة وفي القرار الإدار  يطعن
ليس له و،الإداري مضرا به واستوفى شرط المصلحةان هذا القرار العمومية إذا ك

ه ينازع في قرار إداري بعينهلأنّ ،يسلك طريق دعوى الإلغاء لممارسة هذا الطعن إلا أن 
شارة يؤسس دعواه على مبدأ المشروعية دون الإ عليه أنو ،لا يتمتع بأي حق شخصيو

  .)2(ه ليس طرفا فيهاشروطها لأنّإلى نصوص الصفقة العمومية و

    مممنازعات الصفقات العمومية بين فرقاء العقد  ا سبق التعرض له نخلص إلى أن
كون المنازعات في مرحلة  ،في مرحلة التنفيذ تمارس عن طريق دعوى القضاء الكامل

ية تتعلق بالتزامات عقد الصفقة وشروطها تنفيذ الصفقة العمومية هي منازعات حقوق
رية صادرة عن المصلحة ن الطعن في قرارات إداكانت هذه المنازعات تتضم إنو

لا تدخل في نطاق القرارات تعتبر إجراءات تعاقدية و تلك القرارات الإدارية لأن ،المتعاقدة
  .نصوصها مرتبطة ببنود الصفقة العمومية و هاالإدارية المنفصلة لأنّ

    أمري صادر عن تضرر من أي قرار إدا ا بالنسبة لغير المتعامل المتعاقد فإن
ليس أمامه سوى وسيلة  المصلحة المتعاقدة في مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية فإن

كونه ليس طرفا  ،إداري مستقل بعينه بالنسبة له ه ينازع في قرارلأنّ ،دعوى الإلغاء فقط
 .العموميةفي عقد الصفقة 
 .العموميةي عقد الصفقة 

                                          . 371 ،ص سابق ،المرجع ال القضاء الإداري ، شنطاوي علي خطار ،موسوعة - )1(

(2)- DE LAUBADERE André ; MODERNE Franc et DELVOLVE Pierre , Traité des contrats 
administratifs , op .cit  , p ,1061 .                                                                                                   
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 لـــثالفـــــــــرع الثـــــا

  اءـوى الإلغـدع اق ــي نطـة فـوميـات العمــات الصفقـازعــمن

    منازعات عات العقود الإدارية بصفة عامة ومجال دعوى الإلغاء في نطاق مناز إن
هو يقوم و"ة القرارات الإدارية المنفصلة الصفقات العمومية بصفة خاصة محدود بنظري

توجه إلى العقود ذلك  دعوى الإلغاء لا يمكن أن هو أن :المبدأ الأول :ينيلعلى مبدأين أص
في  :المبدأ الثاني ،توجه الدعوى إلى قرار إداري من شرط قبول دعوى الإلغاء أن هأنّ

مجال قضاء الإلغاء لا يمكن الإستناد إلى مخالفة الإدارة لالتزاماتها التعاقدية كسبب من 
فدعوى الإلغاء هي جزاء لمبدإ المشروعية ،ب إلغاء القرار الإداريالأسباب التي تجيز طل

   . )1("الإلتزامات المترتبة على العقود الإدارية هي التزامات شخصيةو

للبحث عن المنازعات في مجال الصفقات العمومية التي تمارس عن طريق دعوى و    
التطرق إلى تحديد  وجب ،ن هذه الدعوىعرفة المبدأين اللذين يضبطاالإلغاء بعد م

بيان الشخص و ،)أولا( الصفقات العمومية منازعات القرارات الإدارية المنفصلة في مجال
ثم  ،)ثانيا( المؤهل قانونا لمباشرة دعوى الإلغاء في تلك القرارات الإدارية المنفصلة

ة القرارات الإدارية المنفصلة على عقد الصفق حجية الأحكام الصادر بإلغاء تلك معرفة
   :يلي ذلك من خلال ماو ،)ثالثا( دى استمرارهاموالعمومية 

  الصفقات العمومية  منازعات  نفصلة في مجالتحديد القرارات الإدارية الم  - أولا    

    ي الصفقات العمومية تظهر جليا ف منازعات القرارات الإدارية المنفصلة في مجال إن
ات الإدارية التي تصدرها في القرارلتوفر  ،)2(إبرامهامرحلة إعداد الصفقة العمومية و

  ين الواجب توافرهما في القرارات الإدارية ـلة الشرطـفي هذه المرح المتعاقدةالمصلحة 

  .197 ، ص سابق ،المرجع ال، الأسس العامة للعقود الإدارية  ،الطماوي محمد سليمان-)1(
  . 369،  368،  صص  ،سابقالع مرجال موسوعة القضاء الإداري ، شنطاوي علي خطار ، - )2(
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أنواع القرارات الإدارية التي تصدرها المصلحة  ذلك أن ،آنفاالمذكورين  المنفصلة 
 إبرامهاورية في تكوين الصفقة العمومية وتعتبر إجراءات ضر المتعاقدة في هذه المرحلة

  .ـهاروطـــن شـم لاة ومن بنود الصفقة العمومي ها لا تعد جزءأنّو

تحديد حاجات المصلحة  :إبرامها فيت مرحلة إعداد الصفقة العمومية وثل إجراءاتتمو    
،إقصاء المشاركين لصفقة العمومية وإجراءاتها،طرق إبرام االمتعاقدة وإعداد دفتر الشروط

وتليها تحرير الصفقة  ،المتعامل المتعاقد اراختيثم تأتي إجراءات  ،المرشحين تأهيلو
، ز التنفيذثم بعد ذلك تدخل حيادقة عليها من الهيئة الوصية المصالعمومية وإمضاءها و

قرار  :التالية في القرارات الإدارية المصلحة المتعاقدة لتلك الأعمالجسد تصرفات تُو
قرار استبعاد أي  ،العموميةفقة قرار المنح المؤقت للص ،العمومية الصفقة عن علانالإ

وكذا القرارات الخاصة ، العمومية قرار الحرمان من دخول منافسة الصفقة، عطاء
اء الصفقة قبل قرار إلغ ،بالتصديق على الصفقة العمومية ولاسيما من قبل السلطة الوصية

   .)1(عمومية في حد ذاتهفقة الأخيرا قرار إبرام الصو ،إبرامها

فكل القرارات الإدارية التي تصدرها المصلحة المتعاقدة في أي إجراء من تلك     
ارات الإدارية برامها تعد من قبيل القرإالمتعلقة بمرحلة إعداد الصفقة والإجراءات 

ندرج الطعن فيها ضمن ولاية قضاء يو ،العمومية صفقةلل ةيتعاقدالمنفصلة عن العملية ال
رتباطها بنصوص الصفقة ة دعوى القضاء الكامل لعدم اتخرج عن نطاق دائرو ،لإلغاءا

 هانشوئى مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية وكونها إجراءات سابقة عل ،شروطهاالعمومية و
  . )2(لا تتعلق منازعتها ببنود الصفقة العمومية ولا الحقوق المترتبة عنهاو

،  ظيم الصفقات العمومية المعدل والمتممالمتضمن تن 10/236رئاسي رقم المرسوم ال من نصوصمستنبطة  - )1(
                                                                                                                                           . سابقالمرجع ال

                                                                                                                                                    :أنظر - )2(

    .  326،ص، المرجع السابق، تحكيماد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتنفيذ العق، خليفة عبد العزيز عبد المنعم  -

  - RICHER Laurent ,Droit des contrats administratifs , op , cit , p ,179 .                                        
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 ون قانونا لممارسة دعوى الإلغاء الأشخاص المؤهل -ثانيا    

    الأشخاص المؤهلون قانون لممارسة دعوى الإلغاء في القرارات الإدارية المنفصلة  إن
ا المتعامل إم: وهما عمومية لا تخرج عن شخصين اثنينضمن مجال منازعات الصفقة ال

   :يكون ذلك على النحو التاليو، را الغيإمالمتعاقد و

ج رهو الشخص الخاو ،تعامل المتعاقدقصد بالغير في هذا المقام غير المي :الغير –1    
إذا تضرر من قرار إداري  )غير المتعامل المتعاقد(فهذا الغير، عن عقد الصفقة العمومية

فليس أمامه  ،استوفت فيه الشروط القانونية كشرط المصلحةدة وة المتعاقحأصدرته المصل
يسلك طريق دعوى  لا يمكنه أنالإداري إلا طريق دعوى الإلغاء وللطعن في هذا القرار 
 لا يتمتع بأي حق من الحقوقو ،ليس طرفا قي عقد الصفقة العموميةالقضاء الكامل كونه 

  . (1)تعاقديةالشخصية المترتبة عن العملية ال

قرارات ء للطعن في الد ليس له إلا طريق دعوى الإلغاالمتعامل المتعاق ومن ثم فغير    
صلحة المتعاقدة في جميع المراحل التي تمر بها الصفقة الإدارية التي تصدرها الم

إبرامها أو كان في ي مرحلة إعداد الصفقة العمومية وسواء ما كان منها ف ،العمومية
  .عمومية مرحلة تنفيذ الصفقة ال

جوز له الطعن بدعوى الإلغاء النسبة للمتعامل المتعاقد هل يب :المتعامل المتعاقد –2    
  .في القرارات الإدارية المنفصلة في مجال الصفقات العمومية ؟ 

    بهذه الصفة لا تكون إلا إذا  هعتمتتعامل المتعاقد على أي شخص وإطلاق تسمية الم إن
 داد ـة الإعـن مرحلأي تم الانتهاء م،للصفقة العمومية قد تمت كانت العملية التعاقدية

                                                                                                                                                    :أنظر - )1(

   .  327،ص، المرجع السابق، العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء و تحكيماتنفيذ ، خليفة عبد العزيز عبد المنعم  -

   - RICHER Laurent ,Droit des contrats administraƟfs , op , cit , p ,177 .                                     
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ام الصفقة مل المتعاقد قبل إبراالمتع ذلك أن ،وتم الشروع في مرحلة التنفيذ، برامالإو
  .التصديق عليها يتمتع بصفة المرشح فقط و

    بعض القرارات الإدارية التي أسهمت في تكوين  فإذا تبين لهذا المتعامل المتعاقد بأن
يطعن فيها بدعوى الإلغاء  فهل له أن ،إبرامها كانت غير مشروعةة العمومية والصفق

  .سبيل دعوى القضاء الكامل ؟يسلك  إدارية منفصلة أم له أن اتباعتبارها قرار

    "المتعامل المتعاقد إلى دعوى الإلغاء لطلب إلغاء القرارات المنفصلة  التجاء الواقع أن
المتعامل المتعاقد إليها لا يكون  فالتجاء: حل نظرم هي التي ساهمت في تكوين العقد

 لتجاءالاد مصلحة في ون للمتعامل المتعاقحينئذ لا يكيعة الحال إلا بعد إبرام العقد وبطب
ه لو حصل لأنّ،دى بالنسبة إليه من قضاء الإلغاءالقضاء الكامل أج إنو ،إلى قضاء الإلغاء

يعود مرة أخرى  ه يتعين عليه بعد ذلك أنعلى حكم بإلغاء القرار الإداري المنفصل فإنّ
 من ثم فإنو، )1("إلى قاضي العقد لكي يرتب له النتيجة التي تترتب على الحكم بالإلغاء

دعوى المتعامل المتعاقد ضد القرارات الإدارية المنفصلة تكون ضمن ولاية القضاء 
  . كذلك الكامل

    "المتعامل المتعاقد يسترد حقه في الإلتجاء إلى قضاء الإلغاء إذا ما صدرت عن  إلا أن
لى د في إصدارها إأي لم تستن ،اقدة قرارات غير مشروعة بصفة أخرىالمصلحة المتع

يطلب إلغاء تلك  أن ،اطنينوقد كسائر المافحينئذ يكون للمتعامل المتع ،صفتها كمتعاقدة
هذه غير مشروع، واؤه كان القرار المطلوب إلغو ،قرارت إذا ما استوفى شرط المصلحةال

وإلا نطبق ما سبق ذكره ،قة مباشرة بعقد الصفقة العموميةن تكون ذات علاالقرارات ل
  )البوليس بناء على سلطات (تصدر المصلحة المتعاقدة  ى ذلك أنـة علوضح الأمثلمن أَو

  )البوليس بناء على سلطات (تصدر المصلحة المتعاقدة  ى ذلك أنـة علوضح الأمثلمن أَ
  :                                                                                                         أنظر- )1(
                                      . RICHER Laurent , Droit des contrats administraƟfs , op , cit , p ,176 -  . 207 ،ص ق ،سابالمرجع ال ،ماوي ،الأسس العامة للعقود الإداريةسليمان محمد الط -
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ت تلك أصدر المصلحة المتعاقدة فلو أن ،ةفققرارات إدارية يكون لها أثرها على عقد الص
على حقها في التدخل  وبناء، رف الآخر في عقد الصفقة العموميةالقرارات باعتبارها الط

يسلك  متعاقد أنلتعين على المتعامل ال ،لتزاماتهلااف على تنفيذ المتعامل المتعاقد الإشرو
إلى صفة  قراراتهاة في إصدار ت المصلحة المتعاقدا إذا استندأم ،ل القضاء الكاملسبي

  .)1("فلا سبيل للطعن في هذه الحالة إلا عن طريق دعوى الإلغاء ،أخرى

  العمومية  الصفقة عقدء القرارات الإدارية المنفصلة على حجية الحكم بإلغا  - الثاث    

    ميز بنتيجة عن طريق دعوى الإلغاء يت ةالمنفصل ةالإداري اتالطعن في القرار إن
على عقد الصفقة  لتلك القرارات المنفصلة تتمثل في أثر الإلغاء ،أساسية بالغة الخطورة

ذلك الإلغاء يؤدي بصفة تلقائية إلى بطلان الصفقة العمومية من  كان ما إذا ،العمومية
  . )2(عدمه

    1- إلغاء القرارات المنفصلة في  لقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي منذ أمد بعيد إلى أن
بل العقد يبقى  ،يؤدي بذاته إلى إلغاء العقد كن أنحالة العقود الإدارية وحدها فقط لا يم

حينئذ و، تمسك أحد أطرافه بالحكم الصادر بالإلغاء أمام قاضي العقدنافذا حتى يسليما و
يحكم بإلغائه استنادا إلى سبق إلغاء القرارات الإدارية المنفصلة  يجوز لقاضي العقد أن

  .)3(التي ساهمت في إتمام عملية التعاقد

    2- القرارات هذا الرأي لمجلس الدولة الفرنسي بشأن حجية الأحكام بالإلغاء في  إن
   2- القرارات هذا الرأي لمجلس الدولة الفرنسي بشأن حجية الأحكام بالإلغاء في  إن

:                                                                                                          أنظر - )1(
                                . 208، ص ،قسابالمرجع ال ،ماوي ،الأسس العامة للعقود الإداريةالط محمد سليمان -
                                   . RICHER Laurent , Droit des contrats administraƟfs , op , cit , p , p ,181 ,182 -(2)  .329،ص، المرجع السابق، تحكيمااء وتنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قض، المنعم  خليفة عبد العزيز عبد -
                                                                  :                                          أنظر -)3( 

                                                                                                    . 200، ق ، صسابالمرجع ال ،ماوي ،الأسس العامة للعقود الإداريةسليمان محمد الط -         
 -  RICHER Laurent , Droit des   contrats administraƟfs , op , cit , p , p ,182 ,188.                          

              - VEDEL Georges et DELVOLVE Pierre ,Droit administratif , op ,cit , p ,754.                    
- DE LAUBADERE André ; MODERNE Franc et DELVOLVE Pierre , Traité des contrats 
administratifs , op .cit  , p ,1050 .  
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 في رسالته بعنوان Weillعلى رأسهم الفقيه و، الإدارية المنفصلة جاء مخالفا لرأي الفقه
 فصل القرارات الإدارية فيرى أن )1("لعيب تجاوز السلطة ةالإداري تنتائج إلغاء القرارا"

ا عند أم، يقصد به مجرد قبول دعوى الإلغاءما ي تكوين العملية المركبة إنّالتي تساهم ف
فيبطل العقد  ،ينظر إلى العملية ككل لا تتجزأ يجب أنف ،ظر إلى شرعية العملية برمتهاالنّ

  .إذا بطل أي قرار كان أساسا لإصداره

باعتبار إلغاء ساير رأي الفقه عدل عن رأيه و مجلس الدولة الفرنسي قد يبدو أنو    
لو لم يتمسك رة في إبطال العقد الإداري حتى والمنفصل يرتب أثاره المباش القرار الإداري

في قضية  1954دل على ذلك حكمه الصادر في أول مارس سنة و ،)2(الأطراف به
société  d’énergie  industrielle  )3(  فإلغاء القرار  في هذا الحكم قضى المجلس بأن

عد ذلك طلب التفسير المقدم إلى المجلس ب لتصديق على العقد الإداري يجعلالصادر با
ه لا بالرغم من أنّ ،لواردة في العقد لا يمكن تنفيذهاالشروط ا لأن ،غير ذي موضوع

التي تتولد عن الحكم  الآثارلا المتعاقد معها قد طلب أمام قاضي العقد ترتيب الإدارة و
  .الصادر بالإلغاء 

     يز بالحجية المطلقة لإلغاء الذي يتمي أكثر انسجاما مع طبيعة الحكم باذا الرأه إن
لو دي مباشرة إلى إلغاء العقد حتى وإلغاء القرارات الإدارية المنفصلة يؤ إنو ،اتجاه الكافة

خاصة  ،قدية تتأثر تلقائيا بذلك الإلغاءالعلاقة التعا أنو لم يتمسك به أطراف العقد أو الغير،
ان إلغاء تلك القرارات الإدارية المنفصلة ناتج على أساس الإخلال بإحدى المبادئ إذا ك

الشفافيةالمتمثلة في الحرية والمسـاواة و ،من أجلها تنظيم الصفقات العموميةضع التي و   

                                      .205 ،ص ،المرجع السابق  ،الأسس العامة للعقود الإدارية ، الطماوي محمد سليمان - )1(

(2)-voir :  - RICHER Laurent , Droit des   contrats administraƟfs , op , cit , p , p ,184 , 185.          
                         - VEDEL Georges et DELVOLVE Pierre ,Droit administratif , op ,cit , p ,752. 

 . 206 ، 205،  ص ،ص ،المرجع السابق ،الأسس العامة للعقود الإدارية ، الطماوي محمد سليمان - )3(
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  .ة المنافسخلال بإلتزامات الإشهار وأو الإ

 ،بالغة الخطورةالوضعية يتجنب هذه الإشكالية القانونية والمشرع الجزائري حتى  إنو    
تعجال في لاسم إجراءات اظنبنصوص تُ )1(الإداريةى ضمن قانون الإجراءات المدنية وأت

بغية الفصل في الطعون بالإلغاء المرفوعة  ،الصفقات العموميةمجال العقود الإدارية و
و الصفقة العمومية ،أيتم إبرام العقد الإداري  ضد القرارات الإدارية المنفصلة قبل أن 

غاية الفصل في حتى لا تستطيع المصلحة المتعاقدة السير في العملية التعاقدية إلى و
هذا ما سيتم التطرق و، )2(وماي) 20(ن تجاوز مدة البت فيها عشريالتي لا ت ،الإلغاء دعوى

  .إليه ضمن المبحث القادم 

إلى منازعات في مرحلة الإبرام  منازعات الصفقات العمومية تصنف أنا تقدم مميستخلص و     
كون  ،ظهر في مرحلة الإبرامنظرية القرارات الإدارية المنفصلة ت أنو ،منازعات في مرحلة التنفيذو

صدرها المصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة هي قرارات ضرورية لتكوين عقد القرارات التي تُ
ا مرحلة التنفيذ فهي تفتقد للقرارات أم ،بنودهاها غير مرتبطة بشروطها وة إلا أنّالصفقة العمومي

لمصلحة المتعاقدة في هذه المرحلة هي صدرها اكون القرارات الإدارية التي تُ ،الإدارية المنفصلة
  .شروط الصفقة العمومية ق أساسا بالإلتزامات التعاقدية وإجراءات تعاقدية تتعل

فكانت دعوى ، ل نوع من أنواع الدعاوى الإداريةمن هذه المعطيات يتجلى مجال ممارسة كو    
ها تتعلق بالحقوق العمومية لأنّنازعات الناتجة عن مرحلة تنفيذ الصفقة مالقضاء الكامل تمارس في ال

قة مرحلة إبرام الصف كان  مجال ممارسة دعوى الإلغاءو، الشخصية الناتجة عن الرابطة التعاقدية
ذلك قبل إبرام هذا بالنسبة للمتعامل المتعاقد و ،الإدارية المنفصلة موضوعها القرارات لأن ،العمومية

   فـإن  دخلت حيز التنفيذموميـة وتم إبرام الصفقة الع ا إذاأم، ق عليهاـة العمومية والتصديـالصفق

  .المرجع السابق  ،الإداریةضمن قانون الإجراءات المدنیة والمت 08/09رقم  قانون - )1(
:        على والأخيرةفي فقرتيها الثانية  ،نفس المرجع  ،الإداریةالإجراءات المدنیة و من قانون 946تنص المادة  - )2(
                                                                      .ار المحكمة الإدارية قبل إبرام العقديجوز إخط  -
                       .لمدة لا تتجاوز عشرين يوماضاء العقد إلى نهاية الإجراءات وتأمر بتأجيل إم أن ... يمكن لها  –
   . ى أجل عشرين يوما للفصل في الدعوى المرفوعةمن نفس القانون عل 947وتنص المادة   –
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المتعامل المتعاقد يسلك طريق دعوى القضاء الكامل حتى بالنسبة للمنازعات الناتجة عن الصفقات 
  .العمومية في مرحلة الإبرام

    لأا غير المتعامل المتعاقد فليس له إلا سبيل دعوى الإلغاء أمدرة التي تصداريالإ اتقرارالكل  ن 
 عن عقد الصفقة العمومية بالنسبة له ةعتبر مستقلاً تعينم اًلحق به ضررتالمتعاقدة والمصلحة عن 

كسلطة  ما إنّبالنسبة له ليس بصفتها متعاقدة و ةالإداري اتلك القرارالمصلحة المتعاقدة أصدرت ت نلأ
  .إدارية عامة 

  يــــانـــث الثـــالمبح

  ةـوميـات العمـالصفق اتـازعـمن الـي مجـال فــستعجقضــاء الا
    ص بها منازعات الصفقات العمومية عن غيرها من من أبرز المميزات التي تخت إن

 منازعات تتمثل في، المقامالتي سنفردها بالدراسة في هذا ومنازعات القضاء الإداري 

المشرع الجزائري بنصوص  االذي خصه ،في مجال الصفقات العمومية الاستعجالقضاء 

. )1(الإداريةالإجراءات المدنية واصة ضمن قانون خ

. )1(الإداريةالإجراءات المدنية واصة ضمن قانون 

تتمثل في الرسم القضائي   التي ز بها منازعات الصفقات العموميةإلى جانب تلك الخاصية هناك ميزة ثانية تتمي - )1(

الذي فرضه المشرع الجزائري على دعاوى منازعات الصفقات العمومية فهو يختلف عن الرسم القضائي المفروض 

دينار جزائري     5000 :فالرسم القضائي المقرر لدعوى الصفقات العمومية يقدر بـ  ي الدعاوى الإدارية ،على باق

 1000 :قدر بـ فقد  رسمها القضائي أما باقي الدعاوى الإدارية فإن ، 2003من قانون المالية لسنة  35طبقا للمادة 

المتضمن  2002ديسمبر  24المؤرخ في  02/11قانون رقم : أنظر  .نفس المادة من نفس القانون زائري طبقا لجينار د

  ن غيره من دعاوى القضاء الإداريمنازعات الصفقات العمومية أكبر ع الرسم القضائي المفروض على يظهر أنو     . 2002ديسمبر  25في  صادر،  86عدد  ،ر . ج،  2003قانون المالية لسنة 

ظر إلى المشرع قد أولى منازعات الصفقات العمومية أهمية خاصة بالنّ نمما يدل أ ،وكذلك دعاوى القضاء العادي

   .على دعواها الرسم القضائي المفروض 
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    ومية هوال منازعات الصفقات العمستعجالي في مجالغاية من دراسة القضاء الإ إن 

الصفقات  ة في مجال منازعاتستعجاليمميزات التي تنفرد بها الدعوى الإاء الإعط

في  منها بالدعوى الإدارية الموضوعيةسواء ما تعلق  ،مومية عن غيرها من الدعاوىالع

أو ما  ،منازعات الصفقات العمومية والذي يعتبر موضوع دراستنا استمرارا لها لمجا

ه لا يكون م فإنّمن تو ،خرىالأ ستعجالية في ميدان القضاء الإداريلاتعلق منها بالدعاوى ا

 نأى كالصفة والمصلحة والأهلية وجب توفرها في جميع الدعاوالشروط الواالحديث عن 

لتي لا تختلف او، لقواعد العامة في الإجراءاتها انظمي تُالتو... بعريضة مكتوبة قدم تُ

إلا ما يستوجب  ،منازعات الصفقات العمومية ستعجالية في مجالعنه بشيء الدعوى الا

  .الوقوف عنده منها 

    لمنازعات الصفقات العمومية قضاء الاستعجال تصاص في مجال سألة الاخعن م اأم

القضاء العادي نفسها بين القضاء الإداري و قواعد الاختصاص النوعي ه يطبق عليهفإنّ

النسبة لقواعد الاختصاص شأن بلاكذلك ضمن الفصل الأول و التي تم التطرق إليها سابقا

مجال و جالستعقضاء الاوعي بين مجال ختصاص النا فيما يتعلق بمشكلة الاأم، الإقليمي

  . ه سيتم التطرق إليها في حينهاالقضاء الموضوعي لمنازعات الصفقات العمومية فإنّ

   ستعجال سواء في ظل قانون ا للقضاء الاالمشرع الجزائري لم يعط تعريف إن
اك ـهن تا كانمإنّو ،)2(ةـالإداريو قانون الإجراءات المدنيةالسابق أو )1(المدنية الإجراءات
اك ـهن تا كانمإنّو ،)2(ةـالإداريو قانون الإجراءات المدنيةالسابق أو )1(المدنية لإجراءات

  .المرجع السابق  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 08/09رقم  قانونمن  ال 918أنظر نص المادة  - )2(  .المرجع السابق  ،الملغى ، قانون الإجراءات المدنية -)1( 
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من قانون  918تمت الإشارة في المادة  إذ ،مميزاتهإشارات إلى بعض خصائصه و
لا  ،ابير مؤقتةتخذ في إطاره تدتُ لستعجاقضاء الا الإدارية على أننية والمدالإجراءات 

   . )1(الآجاليتم الفصل في منازعاته في أقرب  أنو ، تمس بأصل الحق

اتخاذ ه أحد الأطراف في الغالب الفرد إجراء يطلب بموجب" :هوقد عرفه الفقه على أنّ    
  . )2("تتعرض لنتائج يصعب تداركها سريع لحماية مصالحه قبل أنإجراء مؤقت و

 ه عمل قضائي الغرض منه الفصل بأقصى سرعة ممكنةكما عرفه البعض بأنّ    
تعرض يبشرط ألا ، مور المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقتبطريقة مؤقتة في الأو

  . )3("هعلي د حكمه هذا قاضي الموضوع عند عرض المنازعةلا يقيو ،حكمه لأصل الحق

 خصائصهوبشروطه كذلك  قضاء الاستعجالفت ها عرفات المقدمة أنّبين من التعريتي    

لث من الكتاب الباب الثا )4(الإداريةالدارس لنصوص قانون الإجراءات المدنية و إلا أن

من  ابتداءالإستعجالية  جراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإداريةالرابع المتعلق بالإ

  :هناك نوعين من الاستعجال الإداري  أن لص إلىيخ 917المادة 

قضاء الاستعجال بشأن  )الملغى( مدنيةبين ما تضمنه قانون الإجراءات الالتفرقة بيان هذا دون الخوض في - )1(
فمن حيث عدد  ،أخرى نوعيةكانت هناك قفزة مادية وقد ف ،تضمنه قانون الإجراءات المدنية والإداريةالإداري مع ما 

في ظل قانون ا كانت تبلغ مادتين أم )الملغى( في قانون الإجراءات المدنية ية للقضاء الاستعجالص المنضملنصوا
تسميتها فلم تكن محددة حيث عدد الدعاوى الاستعجالية و منو ، مادة 70الإدارية فقد وصلت إلى الإجراءات المدنية و

تم تعدد ف  الإداريةا في قانون الإجراءات المدنية وأم ، ةواضح كانت غيرو  الملغى في ظل قانون الإجراءات المدنية
  .تحديد إجراءاتها الدعاوى الاستعجالية  وتسميتها بدقة و

  . 134 ، ص ،سابقالمرجع ال المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ،:شيهوب مسعود  - )2(

  . 106 ، ص ،2008 ،الجزائر، دار العلوم إجراءات المنازعات الضريبة في الجزائر ،، فريجة حسني - )3(

  .المرجع السابق  ،الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 08/09رقم  قانون - )4(
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الإداري  الستعجقضاء الامنازعات التي تؤول إلى يتمثل في الو :ستعجال بالطبيعةلاا    

  . فيها أركانهو الاستعجال شروط لى مدى توفرظر إبالنّ

 ات التي أسندها المشرع للقضاء الاستعجاليتمثل في المنازعو :ونيستعجال القانالا   

  .لا ينظر إلى مدى توفر شروط الاستعجال فيها من عدمه و ،الإداري بنص القانون

 لستعجاقام تكمن في تحديد نوع القضاء الاا المالإشكالية التي تثور في هذف من تمو    

ستعجال أم الا ستعجال بالطبيعةإذا كان الاما ضع له منازعات الصفقات العمومية ي تخالذ

ج تحت كل نوع من أنواع وتحديد صنف منازعات الصفقات العمومية التي تندر القانوني

نازعات الصفقات العمومية عن في م ستعجالالخصوصية التي يتميز بها الاو ،ستعجالالا

   :لك الإشكالية يكون على ضوء ما يليل تأن حو،  غيره

  ــــب الأولالمـطـلــــــ

  مجـال منـازعـات الصفقـات العمـوميـة يـة فـال بالطبيعـالاستعج

    ستعجال الذي تكون منازعته ناتجة عن إشكالات الطبيعة هو ذلك الاستعجال بالا إن

حلولا استعجالية تتمثل  تتطلب ،سير الدعوى الإدارية الأصلية أو قبل ممارستها تطرأ أثناء

دعو إليها الضرورة لدفع خطر ، أو تية أو تحفظية لا تحتمل التأخيرقتإجراءات و في اتخاذ

  . )1(أو يترتب عليها وضعية يتعذر تدارك نتائجها ،محدق

  . 133 ، ص ،سابقالمرجع ال المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ،:شيهوب مسعود  - )1(
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قاضي الموضوع  لا تكون من اختصاص التدابير المؤقتةفهذه الإجراءات السريعة و    

ذلك قبل الفصل في أصل الحق أو قبل و ،قضاء الاستعجالاختصاص ما تؤول إلى إنّو

  .اللجوء إلى قضاء الموضوع للبت فيه 

 ،كلما توفرت فيها شروط معينة بالطبيعة قضاء الاستعجالق المنازعة تدخل في نطاف    

منازعات  من ثم فإنو ،المقررة خرجت المنازعة عن نطاقه إذا انعدمت تلك الشروطو

كلما توفرت  –الاستعجال بالطبيعة  –ية تخضع لهذا النوع من الاستعجالمالعمو الصفقات

   . فيها شروطه

    حتى  ،بالطبيعة شروط الاستعجال ماهية عن طرح في هذا المقامإذا فالتساؤل الذي ي

الفرع (ضمنه  التي تدرج ومن تم تحديد صنف منازعات الصفقات العمومية تم معرفتهات

في ظل قانون الخصائص التي يتميز بها هذا النوع من الاستعجال  ماهيةو، )الأول

   ) .الفرع الثاني( الإدارية عن غيره من الدعاوىالإجراءات المدنية و

  رع الأولـــــــــــالف

  تعجـــــال بالطبيـعـــــــــةروط الاســـــش

    من منازعات الصفقات العمومية بصفة خاصة الشروط الواجب توفرها في منازعة إن 

حتى تدخل في نطاق  ،منازعة من منازعات القضاء الإداري بصفة عامة ةأي أو

   :هي على التواليلاثة شروط أساسية بالطبيعة تتمثل في ث اختصاص قضاء الاستعجال
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   توفر حالة الاستعجال   - أولا    

    من قانون  924 – 921 – 920مواد شرط حالة الاستعجال أشارت إليها ال إن

ت التي توضح الحالا دون أنو ،تعطي تعريفا لها دون أن ،)1(الإداريةالإجراءات المدنية و

رية للقضاء الاستعجالي الذي يبل تركت ذلك للسلطة التقد ،يتوفر فيها ظرف الاستعجال

 غير محددفهو مبدأ مرن  ،عرض عليهتُ منازعة وقائع كلروف و يستشفها من خلال ظ

  .  تطور المجتمعلظروف التي تتغير بتغير الزمان والمكان واة ويقدر في وصفة للواقع

صياغة  وضع تعريف حالة الاستعجال أومشرع لأية محاولة من ال نوفي الحقيقة أ"    

إن القاضي هو أقرب لمعايشة الواقع من  ،يعني تقييد سلطة القاضي، قائمة حصرية لها

  . )2("يحصي جميع حالات الاستعجال يستطيع مهما تنبأ أنالمشرع الذي لا 

    الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد " :هيحالة الاستعجال  مبدئيا يمكن القول بأن

لو  تكون عادة في التقاضي العادي ولا ،الذي يلزم درؤه عنه بسرعةو ،المحافظة عليه

  .)3("قصرت مواعيده

بالبطء المألوف في تقاضي حتمل الفصل فيه ع لا يلق بنزاإذا فحالة الاستعجال تتع    
  شيك الوقوع يصعبأو خطر و ،ا تتغير معالمهاـان ميتعلق بواقعة سرع كأن، الموضوع

                      .المرجع السابق  ،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 08/09رقم  قانون - )1(
           . 136ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ، العامة للمنازعات الإدارية  ئبادلما : هوب مسعودش - )2(
 ،ن.د. د ،الجزء الأول:قضاء الأمور المستعجلة، دين وراتب محمد فاروقمحمد نصر الكامل  ،راتب محمد علي - )3(

  . 26 ،ص ،ن. ت. د  مصر،
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ا حماية للحقوق لا يمكن تداركه أو فوات فرصة ،يستحيل إصلاحه عند حدوثهجبره و

أو  ،قد تتغير أو تزول مع الزمنكإثبات حالة مادية  ،الحريات الأساسية المنتهكةهرة والظا

المحافظة على أموال متنازع عليها تتأثر حقوق أصحابها من استمرار تركها في يد الحائز 

ن مو أ من طبيعة الحق المطلوب صيانته ستعجال تنشلاويلاحظ أن حالة ا...الفعلي لها 

بناء على الاتفاق المسبق لا تكون من فعل الخصوم و فلا يمكن أن ،الظروف المحيطة به

فلا يتوفر عنصر الاستعجال بمجرد رغبة الأطراف على الحصول على حكم  ،للأطراف

  . )1(سريع

 إذ يعتبر القاسم، بالطبيعة عجالقضاء الاستة الاستعجال هذه هي التي أنشأت حال إنو    

–هذا الشرط  وأن ،العادي القضاء الاستعجالالإداري و ن القضاء الاستعجالبيالمشترك 

القضائية  على الهيئةو ،عام لا يمكن الاتفاق على مخالفتهظام المن النّ –حالة الاستعجال

في حالة انعدامه يتم و ،تسبيب حكمها على هذا العنصرو ،من تلقاء نفسها المختصة إثارته

ولا يتم التصريح  ،)2(الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 924رفض الطلب طبقا للمادة 

تجعل من قضاة  انعدام حالة الاستعجال هذه نبرغم من أ بعدم الاختصاص النوعي

  .ن بالفصل في المنازعة الموضوع هم المختصي

، المرجع السابق ،قضاء الأمور المستعجلة، دين و راتب محمد فاروق محمد نصر الكامل  ،راتب محمد علي - )1(

  . 27، ص

  .المرجع السابق  ، الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 08/09رقم  قانون - )2(
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  عدم المساس بأصل الحق  -ثانيا    

    ييتطرق إلى  لالا يفصل في أصل الحق و شترط في قضاء الاستعجال بالطبيعة أن

لا يعتبر حسما و ،وقتيةئية أو إجراءات ما يقضي بتدابير وقاإنّو ،صميم موضوع النزاع

اءات المدنية من قانون الإجر 918وقد أشارت المادة  ،ازع عليه في الموضوعنتللحق الم

هو الشرط و ..."لا ينظر في أصل الحق "...على هذا الشرط بصريح العبارة  )1(الإداريةو

مكرر  171المادة  ه صراحة فيالسابق ينص علي )2(الذي كان قانون الإجراءات المدنية

  . منه

 ليفصل في أص نحوال أطبيعة ليس له بأي حال من الأبال فالقضاء الاستعجال    

ناعه عن البت أو ترتب على امت ،حاط بها من حالة استعجالمهما أ الالتزاماتو، الحقوق

المختصين وحدهم للفصل  بل يجب عليه تركها لقضاة الموضوع ،فيها من ضرر للخصوم

أو  ،بطلانها أو ،مدى صحتهاأو  ،مية إلى فسخ عقد الصفقة العموميةلدعوى الراكا ،فيها

الصفقة  التزاماتترتبة على الحقوق المالية المو الدعاوى الرامية إلى طلب التعويض

  .إلخ ... العمومية 

حكم "إذا تعلقت الطلبات الواردة في دعوى الاستعجال بالطبيعة إلى أصل الحق و    

  ضوع الحق من اختصاص النزاع الخاص بمو عجالي بعدم الاختصاص لأنالقاضي الاست

  .المرجع السابق  ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 08/09رقم  قانون - )1(

  .المرجع السابق  ، )الملغى(، قانون الإجراءات المدنية - )2(
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 924تطبيق الحرفي للمادة لكن الالمستقر عليه في فقه المرافعات وهذا  ،الموضوعقاضي 

   )1("الإدارية يؤدي إلى الحكم برفض الطلبمن قانون الإجراءات المدنية و

 عام ظام العدم المساس بالنّ - ثالثا    

    ستعجال الإداري بالطبيعة دون القضاء الا خاص بالقضاء الاستعجالهذا الشرط  إن

ير بتغير تتغ، و واسعة ،ها فكرة مرنةظام العام باعتباردون الخوض في فكرة النّو ،العادي

ظام مفهوم النّ كما أن ،الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لأي دولة من الدول

في مجال الضبط الإداري ليس ظام العام النّ إذ أن ،العام يختلف باختلاف الموضوع

  . هكذاو إجراءات التقاضيمفهومه في مجال 

الإداري عليه التحقق قبل  قاضي الاستعجال لمقام هو أنلشيء المهم في هذا ااو    

الأمن ظام العام وم مساس المنازعة بالنّالفصل باتخاذ أي تدبير وقائي أو مؤقت من عد

ه دون التأثر بادعاءات الأطراف الذي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي في تحديد م،االع

  .دفوعهم بما في ذلك الإدارة و

مكرر  171ظام العام كان منصوص عليه ضمن المادة المساس بالنّشرط عدم  إنو    
ه ضمن قانون الإجراءات المدنية إلا أنّ ،)2(الفقرة الثالثة من قانون الإجراءات المدنية

 هإلا أنّ ع لم يورده ضمن شروط الاستعجال ولم ينص عليه صراحةالمشر فإن )3(والإدارية
 هإلا أنّ ع لم يورده ضمن شروط الاستعجال ولم ينص عليه صراحةالمشر فإن )3(الإدارية

  .المرجع السابق   ، )الملغى(، قانون الإجراءات المدنية - )2(  .151 ،ص ،السابقمرجع ال ، لمنازعات الإداريةشيهوب مسعود ،المبادئ العامة ل - )1(
  .المرجع السابق  ، الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 08/09رقم  قانون - )3(



 

 
119 

يجوز  إذ، دما خصه باستثناء عن باقي الدفوععن، )1(منه 932المادة ليه في شارة إالإ تتم

ظام العام خلال تخبر الخصوم بالأوجه المثارة المتعلقة بالنّ أن يلهيئة القضاء الاستعجال

من قانون الإجراءات  843تطبيقا للمادة  ،وجه مهما كانت طبيعتهاخلافا لباقي الأ ،الجلسة

  .لهاستثناء كاجاءت  932المادة  أنالمدنية والإدارية و

كل منازعة من منازعات  من ثم فإنو ،لاستعجال بالطبيعةشروط الثلاثة لهذا عن ال    

لقضاء تكون من اختصاص ا مجتمعة الصفقات العمومية إذا توفرت فيها تلك الشروط

ة ضمن قانون الإجراءات ستعجال المقررالاستعجال بالطبيعة وفقا للقواعد العامة للا

كانت في مرحلة إبرام الصفقة  ام إذا ،مهما كان تصنيف نوع المنازعة )2(الإداريةالمدنية و

كان هذا النوع من الاستعجال يتعلق أساسا  إنو ،عمومية أو كانت في مرحلة تنفيذهاال

في  القانوني الاستعجال باعتبار أن، )3(بمنازعات الصفقات العمومية في مرحلة التنفيذ

سيتم  قد خصه المشرع بمرحلة الإبرام وفقا لما منازعات الصفقات العمومية مجال

  . ضمن المطلب الثاني في حينه توضحه

  

  .المرجع السابق  ،الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 08/09رقم  قانونمن ال 932نظر المادة ا - )1(  

  .نفس المرجع  ، 08/09رقم  قانون - )2(
  (3)- LAJOYE  Christophe ,Droit des Marchés publics ,op ,cit , p ,205.  
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  يــــانـــــرع الثـــــــالف

  الإداريةراءات المدنية وـجون الإـانـل قـي ظـة فـال بالطبيعـلاستعجزات اـممي

يتميز عن غيره  (1)الإداريةجراءات المدنية ولاستعجال بالطبيعة في ظل قانون الإا نإ    

اء أو عن قض ،السابق )2(سواء ما تعلق بالاستعجال في ظل قانون الإجراءات المدنية

  :بالأوجه التالية  ،أو عن الاستعجال القانوني حسب كل حالة ،الموضوع

  بالطبيعة  قضاء الاستعجال حجية الحكم الصادر عن  - أولا    

    هي أثاره تين ،قضاء الاستعجال بالطبيعة تكون له حجية مؤقتةالصادر عن  )3(الحكم إن

طابع  كونه ذو ،مقضي فيهوز قوة الشيء اللا يحو، دعوى الموضوع في عند الفصل

  .وقائي و وقتي 

ه يجوز لقاضي الاستعجال الرجوع فيه كلما ظهرت يترتب عن هذه الخاصية أنّو    

من قانون  922من كل ذي مصلحة طبقا لما كرست ذلك المادة مقتضيات جديدة بطلبِ 

  ير ملزمفي أصل الحق غاظر ـالنّقاضي الموضوع  أنو ،)4(الإداريةالإجراءات المدنية و

                     .المرجع السابق ،  الإداريةمتضمن قانون الإجراءات المدنية وال 08/09رقم  قانون - )1(
                                           .المرجع السابق   ، )الملغى(، قانون الإجراءات المدنية - )2(
لأن الأحكام الصادرة ،القرارات القضائية حسب تصنيفها القانوني و وامر والأحكاميقصد بالحكم في هذا المقام الأ- )3(

رقم  من القانون 8انظر الفقرة الأخيرة من المادة . عن قضاء الاستعجال يطلق عليها أوامر أو قرارات حسب الحالة 
  .المرجع السابق ،  الإداريةمتضمن قانون الإجراءات المدنية وال 08/09

  .المرجع السابق  ، الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 08/09رقم  قانونال من 922أنظر المادة  - )4(
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عن  كما يختلف،عن قضاء الموضوعفهو بهذا يختلف عن حجية الحكم الصادر  ،بالتقيد به

كما يتميز الحكم  ،القانوني كما سيأتي بيان ذلك حجية الحكم الصادر عن قضاء الاستعجال

للاعتراض لا وغير قابل للمعارضة و ،فاذه معجل النّستعجالي بأنّالصادر عن القضاء الا

ا عن طرق الطعن فيخضع للقواعد العامة المقررة للأحكام أم ،)1(فاذ المعجلعلى النّ

  . دون الخوض في تفاصيلها)2(الإجراءات المدنية والإدارية انونالاستعجالية ضمن ق

  ضمن الاختصاص النوعي بيعة يندرج بالط قضاء الاستعجال -ثانيا    

    إن عدم المساسعنصر الاستعجال و شترط لانعقاده توافرالاستعجال بالطبيعة الذي ي 

بين قاضي  )3(يظام العام هو من قبيل الاختصاص النوععدم المساس بالنّلحق وبأصل ا

 ظام العام الاختصاص النوعي من النّ باعتبار أنالأمور المستعجلة، وقاضي الموضوع و

من ثم يجوز للأطراف الدفع ظام العام، وكون بدورها متعلقة بالنّتلك الشروط الثلاثة ت فإن

كما ،وفي أي حالة كانت عليها الدعوى ،طختصاص إذا تخلف أي شرط من الشروبعدم الا

 الفتهاخوليس للخصوم أن يتفقوا على م ،يثيرها من تلقاء نفسه ل أناستعجيجوز لقاضي الا

وط التصريح بعدم الاختصاص لحكم عند تخلف أي شرط من الشركون منطوق ايو

  نون ان الأمر كذلك في ظل قاـ، وكتيه في فقه المرافعاـق علـهذا المتفو" ،يـنوعـال

  .المرجع السابق  ، الإداریةراءات المدنیة والمتضمن قانون الإج 08/09رقم  قانونالمن  303المادة   - )1(
.                                            نفس المرجع  ، 08/09رقم  قانونال من 938، 937، 936طبقا للمواد  - )2(

 ، سابقالمرجع ال ، راتب محمد فاروق ، قضاء الأمور المستعجلة ،كامل محمد نصر الدين ،راتب محمد علي  - )3(
  . 7 ، 6 ،ص ، ص
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ون الإجراءات المدنية ر قانالأمر تغير شيئا ما بصدو غير أن ،الإجراءات المدنية السابق

شروط  أن ظر في القضايا الاستعجاليةإذا ظهر للتشكيلة الجالسة للنّ ذلك ،الإداريةو

ها لا تحكم بعدم الاختصاص النوعي كما كان سابقا على فإنّ ،توفرةالاستعجال غير م

نية وفقا لقانون الإجراءات المدبل عليها  ،الاختصاص يعود لقضاة الموضوع اعتبار أن

و" برفض الطلب"تحكم  والإدارية أنعرف هو حكم في الموضوع كما ن، رفض الطلب أن

صاص لا يكون إلا في حالة الاختالحكم بعدم  أنو ،لا يصدر إلا عن قاضي الموضوع

ولقد  )1("اختصاص القضاء العادي هي الحالة التي تكون الدعوى الاستعجالية منواحدة و

  .بصراحة  )2(الإداريةن قانون الإجراءات المدنية وم 924نصت على ذلك المادة 

    نونية يخالف المفاهيم القاو ،مسلك المشرع هنا غير مبرر ولا يخلو من تناقضات إن

ويقضي  ،نظرية قضاء الاستعجال يهدم أصلاً من شأنه أنو ،المعروفة في فقه المرافقات

 ارق بين قضاء الاستعجالحالة كفاليقتصر الأمر في هذه يكاد و ،على خصوصياتها

  .)3(المهل لا غيرء الموضوع على تقليص الإجراءات وقضاو

ال ختلف فيها عن الاستعجالتي تعة ولاستعجال بالطبيهذا عن الخاصية الثانية ل    
  .عن قضاء الموضوع ي حينه، ويأتي توضيح ذلك فسالقانوني كما 

  

  . 132 ،ص سابق ،المرجع ال دارية ،مسعود شيهوب ،المبادئ العامة للمنازعات الإ - )1(  
  .المرجع السابق ،  الإداريةمتضمن قانون الإجراءات المدنية وال 08/09رقم  قانون -)2(
  .133،  132 ، ص،  ص سابق ،المرجع ال المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ، مسعود شيهوب ، - )3(
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   طبيعة التشكيلة الفاصلة في الاستعجال الإداري بال - ثالثا    
    عن قضاء العادي و لاستعجال الإداري عن قضاء الاستعجالما يتميز به قضاء ا إن

المشرع  هو أن )1(في ظل قانون الإجراءات المدنيةالذي كان سائدا الاستعجال الإداري 

تي تفصل ئية الالقضا الإدارية جعل التشكيلةي ضمن قانون الإجراءات المدنية والجزائر

هي تلك المنوط لها الفصل في دعوى تعجال الإداري تشكيلة جماعية وسفي مادة الا

  . )2(منه 917الموضوع هذا ما كرسته المادة 

    لاستعادة قاضي الاستعجال  كانت تبني المشرع الجزائري التشكيلة الجماعية إن

 بوقف تنفيذ القرارات الإدارية بعدما استقر الاجتهاد القضائي على منحاختصاص الأمر 

 11فقرة  170بناء على تفسير مجلس الدولة للمادة  هذا الاختصاص إلى قاضي الموضوع

الإدارية تضمنه قانون الإجراءات المدنية وما  كان إنو، )3(من قانون الإجراءات المدنية

القضاة الذين  باعتبار أن لنوع معين من المنازعات فعاليةبهذا الشأن أكثر موضوعية و 

  لموضوع م الذين يفصلون في دعوى اـى الاستعجالية هدعوفصلون في الي

هذا منوط برئيس المجلس قبل إنشاء و، ل في مادة الاستعجال الإداري الذي كان يأخذ بالتشكيلة الفردية التي تفص- )1(
ضمن أو أي عضو ينتدب لذلك حتى و لو لم يكن عضوا ، أو رئيس المحكمة الإدارية بعد تنصيبها ، المحاكم الإدارية 

،  )الملغى(، القانون الإجراءات المدنية مكرر من 171المادة .التشكيلة القضائية الفاصلة في موضوع الدعوى الإداري 
  .المرجع السابق  

: على ، المرجع السابق  ، الإداریةوالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة  08/09رقم من القانون  917تنص المادة  - )2(
  ."جال بالتشكیلة الجماعیة المنوط بھا البت في دعوى الموضوعیفصل في مادة الاستع"

،  2009 ، 09  العدد ، مجلة مجلس الدولة ،»قراءة أولیة لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة «  ،غناي رمضان - )3(
  .  49 ، ص
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الانسجام بين الأحكام القضائية عندما تصدر عن  حتى يتحققبالتشكيلة الجماعية نفسها 

لا يشترط في نوع آخر من الدعاوى الاستعجالية  هذا إلا أن ،التشكيلة القضائية نفس

وهذا على عكس المشرع الفرنسي الذي أخذ  ،والذي يكفي للفصل فيها قاضي الفرد

 أي بها رئيس المحكمة الإدارية أو اًمكلف، للقضاء الاستعجال الإداريبالتشكيلة الفردية 

  . ) 1(قاض منتدب لذلك

صفقات العمومية لمنازعات ال اخصب الذي يعتبر مجالاعن الاستعجال بالطبيعة وا هذ    

  فماذا إذا عن الاستعجال القانوني في مجال الصفقات العمومية ؟ ،كلما توفرت شروطه

  يـــانـــب الثـــــــــالمطل

  الصفقـات العمـوميـة اتـمنازع الـي مجـي فـونـانـال القـالاستعج

    قد و، تع بها منازعات الصفقات العموميةال القانوني هو أبرز خاصية تتمالاستعج إن

  .) 2(أفردها المشرع بنص مادتين من قانون الإجراءات المدنية والإدارية

فقات العمومية يؤول إلى اختصاص قضاء الاستعجال فهذا النوع من منازعات الص    

عدم المساس لاستعجال ون حالة الو لم تتوفر فيه شروط الاستعجال محتى و،بنص القانون

 ه بنص يلإهو يفصل في هذه المنازعة التي آلت قاضي الاستعجال و أي أن،بأصل الحق

 (1)-voir :                                                                                                                                                      
            - RICHER Laurent , Droit des   contrats administraƟfs , op , cit , p , p ,169 ,170.            
        - LAJOYE  Christophe ,Droit des Marchés publics ,op ,cit , p ,147.  

   .المرجع السابق  ، الإداریةراءات المدنیة وانون الإجالمتضمن ق 08/09القانون رقم  من 947، 946المادتين  - )2(
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ه يتصدى كما أنّ ،من عدمه مدى توفر عنصر الاستعجال ه لا ينظر إلىالقانون فإنّ

 . يفصل في أصل الحقللموضوع و

الإشكالية التي تثار في هذا المقام حول ماهية المنازعات في مجال الصفقات و    

الفرع ( –الاستعجال القانوني–من الاستعجال العمومية التي تدخل في نطاق هذا النوع

   .)الفرع الثاني(الإجراءات ي يتمتع بها خاصة بشأنوالخصائص الت،  )الأول

  الـفــــــــــرع الأول

  ـي ونـانـال القـالاستعجنطــاق ي ـف الصفقـات العمـوميـة اتـازعـمن

    ات العمومية التي فقيتم التطرق إلى تحديد صنف منازعات الصضمن هذا الفرع  إن

هذا  إدراجثم محاولة معرفة الغاية من  ،)أولا( القانوني تدخل في نطاق قضاء الاستعجال

بعض  ثم نتطرق إلى بيان ،)ثانيا(قضاء الاستعجال الصنف من المنازعات ضمن 

الإدارية ن الإجراءات المدنية ومن قانو 946التناقض الذي احتوته فقرات نص المادة 

   ).ثالثا(

   القانوني التي تندرج ضمن قضاء الاستعجالتحديد منازعات الصفقات العمومية -أولا   

   ا من منازعات الصفقات العمومية وأدرجه المشرع الجزائري قد خص نوعا معين إن

المادة  نص من ستقرأينازعات مهذا النوع من الو ،ضمن قضاء الاستعجال بنص القانون

  :على الأولى التي نجدها تنص في فقرتها ،الإداريةمدنية ومن قانون الإجراءات ال 946
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ذلك في حالة الإخلال بالتزامات الإشهار أو و ،ريضةيجوز إخطار المحكمة الإدارية بع"

   )1("الصفقات العمومية عمليات إبرام العقود الإدارية و المنافسة التي تخضع لها

ت العمومية التي تدخل في فقاإذا فالفقرة الأولى قد حددت صنف منازعات الص    

التي تتمثل في المنازعات التي تنشأ في مرحلة و،بقوة القانون قضاء الاستعجال اختصاص

ما يؤكد هذا  أنو ،المنافسةسبب الإخلال بإجراءات الإشهار أو ب ،إبرام الصفقة العمومية

 محكمة الإداريةيجوز إخطار ال" ىعلكذلك الفقرة الثالثة من نفس المادة التي نجدها تنص 

المنازعات التي تنشأ في مرحلة الإبرام هي التي تكون قبل إبرام  أنو ،)2("قبل إبرام العقد

المنازعات التي تنشأ في مرحلة التنفيذ هي التي تكون بعد  أنو ،عقد الصفقة العمومية

  . )3(إبرام عقد الصفقة العمومية 

    على تم يالتي تتمثل في الكيفية التي و،الإبرامتبع في مرحلة تُ الإجراءات التي جميع إن

أو اختيار ، قصاء من المشاركةالإأو ،المرشحينتأهيل أو  ،ضوئها إبرام الصفقة العمومية

لك تقيدا ذبإجراءات الإشهار أو المنافسة و علاقة كل ذلك له فإن ،المتعامل المتعاقد

فـي  مساواة، لبات العموميةل للطحرية الوصو(باحترام مبادئ الحرية والمساواة والشفافية

  ات ـتنظيم الصفقضع من أجل هذا وِو، )وشفافيـة الإجراءات ،معاملة المرشحيـن

 .المرجع السابق ،الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 08/09القانون رقم من ، الفقرة الأولى 946المادة - )1(

                                                  .ع نفس المرج، الفقرة الثالثة  946المادة  - )2(
 مرحلة منازعات مرحلة الإبرام ،منازعة  :زعات الصفقات العمومية إلى صنفينصنفنا منا أنذلك أنه سبق و - )3(

   .  75 ،ص : أنظر، هذا ضمن المبحث الأول من هذا الفصلو   ،  التنفيذ
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  .الاستعمال الحسن للمال العام ومية ولضمان نجاعة الطلبات العم )1(العمومية

    برام للصفقة العموميةالإ هي تقوم بمختلف إجراءاتعاقدة والمصلحة المت إن، فإن 

إذ كل إجراء تقوم به تجسده ضمن قرار إداري  ،في شكل قرارات إدارية تصرفاتها تظهر

تتمثل أساسا في  ،تلك  إجراءات الإبرام التي تجسد الإداريةهذه القرارات  أنو ،معين

قرارات الخاصة بالتصديق  ،ارات الإعلان عن الصفقة العمومية، قرارات المنح المؤقتقر

قرار و قرارات إلغاء الصفقة العمومية التي تتخذ قبل إبرامهاو ،على الصفقة العمومية

فكل تلك القرارات ضرورية في تكوين عقد الصفقة  ،)2(برام الصفقة العمومية في حد ذاتهإ

  .فهي تعد قرارات إدارية منفصلة  ،بطة بهالعمومية ولكنها غير مرت

    ل بسبب الإخلا  منازعات الصفقات العمومية التي تنشأ في مرحلة الإبرام ومن ثم فإن

عبر الطعن في إحدى تلك القرارات  اها تتم أساس، فإنّبإجراءات الإشهار أو المنافسة

  .قدة مصلحة المتعاالالإدارية الصادرة عن 

القرارات الإدارية التي  ا سبق ضمن المبحث الأول من هذا الفصل توصلنا إلى أنممو    

ظرية القرارات الإدارية تصدرها المصلحة المتعاقدة في مرحلة الإبرام تدخل في نطاق ن

هذا مؤكد ضمن الفقرة الثانية و ،فيها يكون عن طريق قضاء الإلغاء الطعن أنو ،المنفصلة

  كل من له مصلحة يتم هذا الإخطار من قبل :"علىالتي تنص  946دة من الما

.           سابقالمرجع ال،  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم 10/236رئاسي رقم مرسوم  - )1(

  .نفس المرجع  - )2(
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كذلك لممثل الدولة على مستوى و .في إبرام العقد والذي قد يتضرر من هذا الإخلال

   .)1("ة إقليمية أو مؤسسة عمومية محليةلولاية إذا أبرم العقد أو سيبرم من طرف جماعا

قد خول لكل ذي مصلحة في إبرام الصفقة   المشرع يظهر من هذه الفقرة أنو    

يلجأ إلى  أن ،أو أي متضرر من أي إجراء من تلك الإجراءات المتعلقة بالإبرام، العمومية

تضرر هنا يتمثل في صاحب المصلحة أو الم أنو ،فيهقضاء الاستعجال ويطعن 

 تنشأ قبل إبرام عقد الصفقة العمومية مكن أنالمنازعة ي لأن )غير المتعامل المتعاقد(الغير

نشأت بعد إبرام  قد كانت المنازعة إنو ،بعدالتعرف عليه مل المتعاقد لم يتم هنا المتعاو

متالمتعامل ال عقد الصفقة العمومية فإنلا و ،تتوفر فيه الصفة والمصلحة عاقد يجب أن

يكون طرفا في العقد من  أن أي، كما نصت على ذلك المادة ،بالمصلحة فقط الاكتفاءيكون 

تتوفر فيه  يكفي أنا الغير فأم، ء من جهة أخرىيكون قد تضرر من الإجرا نجهة وأ

دعوى الإلغاء تتوفر بمجرد  المصلحة في إذ أن ،المصلحة حتى ولو لم يكن طرفا في العقد

فهذه خاصية تتعلق بنظرية القرارات  ،يمس القرار الإداري بمركز قانوني أو فائدة أن

ليس أمامه للطعن في القرارات  )المتعاقد المتعاملغير (هذا الغير أنو، الإدارية المنفصلة

يسلك طريق  أن كون لا يمكن له ،الصادرة عن المصلحة المتعاقدة إلا سبيل دعوى الإلغاء

ه ينازع أساسا في أنّو دعوى القضاء الكامل لإنعدام بشأنه أي حق شخصي بهذه الصورة 

  . حق عيني يتمثل في القرار الإداري 

  .المرجع السابق ،الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 08/09القانون رقم من ، الفقرة الثانية 946المادة - )1(
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من قانون  946انطلاقا من الفقرات الثلاث الأولى من المادة القول و ا نخلص إلىمن هنّو

منازعات الصفقات العمومية التي تنشأ في مرحلة  بأن ،الإجراءات المدنية والإدارية

تنفيذ هي التي تؤول إلى اختصاص قضاء الإبرام دون المنازعات التي تنشأ في مرحلة ال

التي و تتميز بإصدار القرارات الإدارية المنفصلة، هذه المرحلة التي، الاستعجال القانوني

في المشرع قد خول لكل ذي مصلحة  باعتبار أن ،يتم الطعن فيها بموجب دعوى الإلغاء

موضوع دعوى الإلغاء يتمثل في تحديد مدى مشروعية القرار الصادر عن  أنو ،ذلك

ت الشهر أو إجراءات ءاذلك بمدى احترام إجراحة المتعاقدة في مرحلة الإبرام والمصل

إذا  ،الشفافيةو ،المساواة ،مبادئ الحريةثم مدى تقيد المصلحة المتعاقدة  ب منالمنافسة و

فالقاضي الاستعجالي يفصل في أصل الحق عن طريق دعوى الإلغاء في منازعات 

  .ضمن الاستعجال  الصفقات العمومية

   القانوني قضاء الاستعجالالإبرام ضمن  منازعات مرحلة إدراجالهدف من  -ثانيا    

    ية التي خصها المشرع بالقضاء الاستعجالي القانوني ممنازعات الصفقات العمو إن

ذلك و، فصل فيها بسرعةيتم ال على أن ،هي منازعات موضوعية تتعلق بإجراءات الإبرام

 ع موضوع مشرو على أهميةو، وعلى الوقت ،المحافظة على المال العاملاعتبارات أهمها 

  .الصفقة العمومية 

لكن عند المسلم  ،وفقا للمثل الإنجليزي الوقت هو المال ه في عالم الأعمال فإنذلك أنّ    

ك هنا لأن ،ا هو أهمهنا تمت مقارنة الوقت بمو ،والحياة أثمن من المال، الوقت هو الحياة
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قانون الإجراءات  إجراءات إبرامها في ظل إتباع الكثير من المشاريع ذات النفع العام تم

المشروع  فقبسبب تو، ماليةزادت تكاليفها الو ،فقدت أهميتها الاقتصادية ،السابق )1(المدنية

منازعة دعوى الموضوع المتعلقة بالطعن بالإلغاء في إحدى  إلى غاية الفصل النهائي في

ابع لإجراءات العادية التي ليس لها طأي وفقا ل، قاضي الموضوع قرارات الإبرام أمام

ى حت الطعن المقررة قانونا تنفذ المنازعة جميع طرقست من ثم فلابد أنو، الاستعجال

أهميته وزالت  مما جعل موضوع الصفقة العمومية يفقد،يتسنى استئناف المشروع من جديد

في مما أدى بالمشرع الجزائري إلى استدراك ذلك ، وزادت قيمته المالية، الغاية من إيجاده

مية بإجراءات خص منازعات إبرام الصفقة العموفالإدارية راءات المدنية وظل قانون الإج

ضمن آجاله يتم إنجاز المشروع  هذا حماية للمصلحة المتعاقدة بأنو، الاستعجال القانوني

لا يبقى في التزماته و لمصلحة المتعامل المتعاقد حتى يتسنى له تنفيذو ،تحقيقا للنفع العام

للصفقة العمومية  ة الغير القائم بالطعن حتى يحدد مصيره بالنسبةكذلك لمصلحو ،الانتظار

ذلك بالفصل في المنازعات التي تنشأ في مرحلة إبرام الصفقة و ،في أقرب الآجال

مقتديا في ذلك بالمشرع الفرنسي الذي سبقه بتنظيم هذا النوع من ، )2(العمومية بسرعة

 .) 3(المنازعات ومقتبساً من نصوصه

.                                                        المرجع السابق  ، )الملغى(، ن الإجراءات المدنيةقانو - )1(
 - 16، ماز فران، الجزائر،رئيس اللجنة الوطنية لصفقات الدراسات والخدمات ، مقابلة مع السيد رمادنا صديق - )2(

  . 2011جانفي  20
(3)-voir :                                                                                                                                                       
- RICHER Laurent ,Droit des   contrats administraƟfs , op , cit , p , p ,168 ,169.                       
- LAJOYE  Christophe ,Droit des Marchés publics ,op ,cit , p ,146 .                                                    
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  انوني في مجال منازعات الصفقات العمومية الاستعجال الق نقد نصوص- ثالثا    

    الإداريةمن قانون الإجراءات المدنية و 946من المادة  والخامسة الرابعة الفقرتين إن 
ه تامر المتسبب في الإخلال بالامتثال لالتزامات يمكن للمحكمة الإدارية أن":هأنّ ان علىتنص

ا أيضا الحكم بغرامة تهديدية تسري ـيمكن لهو ،هثل فيتيم دد الأجل الذي يجب أنـتحو
   )1("من تاريخ إنقضاء الأجل المحدد 

لهيئة القضاء في إطار  دان الصلاحيات الممنوحةمن نص المادة تحد ناتان الفقرتافه    

 وتوقيع الغرامة التهديدية، الاستعجال القانوني والتي تتمثل أساسا في توجيه الأمر بالالتزام

 معتبرةواسعة و وهي صلاحيات بالإضافة إلى إمكانية الأمر بتأجيل إمضاء عقد الصفقة،

الفقرتين  لك أنذ ،يتناقض مع مبادئ القضاء الإداريهذا  إلا أن، تتناسب وأهمية المسألة

نتيجة إخلالها " المصلحة المتعاقدة"زام للإدارة خولان لهيئة القضاء الاستعجالي بتوجيه إلتت

  .مومية نافسة في عملية إبرام الصفقة العبإجراءات الإشهار أو الم

 إلزام الإدارة يخرج عن صلاحيات قضاء الإلغاء الذي يبحث في مدى المشروعية  أنو    

تعديله فقط دون توجيه  داري أوتقتصر على إلغاء القرار الإقيدة وطته جد مجعل سليمما 

  .سا من صلاحيات القضاء الكامل أسا امالالتزه يتوج أنو، أي التزام

ما كان يتبع  إذا ،هالمشرع الجزائري لم يحدد المنهاج الذي يتبع يستنتج بأنمما     
لا يجوز الطعن فيه و ،حدة غير قابلة للتجزئةقد كتلة وامن ثم يجعل العالمنهاج التركيبي و

طبيعة كانت  المتعامل المتعاقد فقط مهما من طرفو، إلا عن طريق دعوى القضاء الكامل
طبيعة كانت  المتعامل المتعاقد فقط مهما من طرفو، لا عن طريق دعوى القضاء الكامل

  .  المرجع السابق ،الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 08/09قانون رقم  - )1(
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لا )غير المتعامل المتعاقد(لغيرا أنو ،حلة الإبرام أو في مرحلة التنفيذفي مر، المنازعة
و، )1(يمارس أي نوع من أنواع الطعون في العقد يجوز له أنيلي ه يتبع المنهاج التحلا أنّإم

عن فيه عن طريق دعوى الإلغاء خول الطيفهو من ثم و ،القائم على أساس تجزئة العقد
لقضاء الكامل يق دعوى اركما يجيز الطعن عن ط ،ن القرارات الإدارية المنفصلةبشأ

الطعن مخول للمتعامل المتعاقد كما هو  أنو ،للمنازعات المرتبطة ببنود العقدبالنسبة 
   . )2(مخول للغير

    3(الإداريةءات المدنية ومن قانون الإجرا 946ضمن المادة ي والمشرع الجزائر إلا أن( 

نفرد بها ذه خاصية يهير بالطعن في العقد وقد خول للغ هإذ نجدجمع بين المنهاجين  فقد

مما يجعله وحدها بالاستعجال ه قسم العقد بإفراده لمرحلة الإبرام كما أنّ، المنهاج التحليلي

يوجه  تعجالي بأنمن جهة أخرى نجده قد خول للقضاء الاسو ،قد أخذ بالمنهاج التحليلي

ي مرحلة الصادرة عنها فعند الطعن في القرارات " ة المتعاقدةالمصلح"للإدارة  التزام

 لا يكون إلا عن طريق دعوى الالتزامو، الإبرام والتي لها طابع القرارات المنفصلة

مبادئ الشيء الذي لا ينسجم و، ص المنهاج التركيبيهذا من أهم خصائالقضاء الكامل و

يتم  أنا فإميحدد طبيعة المنهاج الذي يتبعه  ومن تم كان على المشرع أن،القضاء الإداري

  .بينهمايتم الجمع  لا يصلح أنالمنهاج التركيبي و إتباعيتم  ا أنإمو ،نهاج التحليليالم إتباع

  

            .من ھذا الفصل  92،ص ، أنظر ، ھذه الخصائص تمثل ممیزات المنھاج التركیبي وفقا لما تقدم  - )1(
            .من ھذا الفصل  92،ص ، أنظر ، ھذه الخصائص تمثل ممیزات المنھاج التحلیلي وفقا لما تقدم  - )2(
  .المرجع السابق ،الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 08/09قانون رقم  - )3(
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  الفـــــرع الثــــانـــي

  الصفقـات العمـوميـة اتـمنازع الـي مجـي فـونـانـال القـزات الاستعجـممي

المشرع ضمن إجراءات ية التي أدرجها مبعد معرفة منازعات الصفقات العمو     

عن ه من الواجب بيان الخصائص التي يتميز بها هذا الاستعجال ، فإنّجال القانونيالاستع

  .غيره خاصة ما يتميز به عن الاستعجال بالطبيعة 

    :ت العمومية مايلينازعات الصفقاالاستعجال القانوني في مجال م أهم ما يتميز به إنو   

مجال منازعات الصفقات  القانوني في عن قضاء الاستعجال درحجية الحكم الصا-أولا   

الذي يتعلق بالبت في و، الحكم الذي يصدر عن قضاء الاستعجال القانوني إن :العمومية

فاصل في أصل  ،هو حكم قطعي ،برامقات العمومية الناشئة في مرحلة الإمنازعات الصف

قضاء (عن القضاء الإداري من ثم فهو يتميز بنفس حجية الحكم الذي يصدر و، الحق

ابير دلا يتعلق بتفهو ليس بحكم مؤقت و ،المقضي فيه الشيءيحوز حجية و، )الموضوع

هذا ما كرسته المادة و، الحكم الصادر عن قضاء الاستعجال بالطبيعة وقائية كما هو عليه

من ول المتضالتي جاءت ضمن الكتاب الأ )1(الإداريةوجراءات المدنية من قانون الإ 300

  .المشتركة لجميع الجهات القضائية امحكالأ

 على، المرجع السابق  ،الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 08/09رقم  من القانون 300المادة  نصت  - )1(

في حالة و، اختصاصه  من هايكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد الذي ينص القانون صراحة على أنّ"  :أنه

  . "حوز الأمر الصادر فيه حجية الشيء المقضي فيه ل في الموضوع يالفص
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ني إلغاء القانو صادر عن قضاء الاستعجالإذا تضمن الحكم الو، هذا كقاعدة عامة    

هذا الحكم يأخذ بالإضافة إلى ذلك حجية  فإن، عن المصلحة المتعاقدة اري صادرإد قرار

جميع السلطات العامة والمطلقة في مواجهة الكافة والإلغاء الذي له الحجية العامة ب الحكم 

يحمل نفس خصائص القانوني  الحكم الصادر عن قضاء الاستعجال كما أن ،)1(في الدولة

 عتراضالالا و ،غير قابل للمعارضةو، ذ المعجلاففهو مشمول بالنّ ،الحكم الاستعجالي

 رع لم يفرده بإجراءات خاصةكان المش إنا عن طرق الطعن وأم ،)2(فاذ المعجلعلى النّ

جراءات عجالية ضمن قانون الإفهو يخضع للقواعد العامة المقررة للأحكام الاستتم  ومن

وهذا عكس المشرع الفرنسي الذي حدد  .دون الخوض في تفاصيلها )3(الإداريةالمدنية و

صفقات للأحكام الصادرة عن القضاء الاستعجالي الإداري لمنازعات الالطبيعة القانونية 

  . ) 4(تصدر ابتدائيا ونهائيا االعمومية في هذا النطاق بكونها أحكام

مية في نطاق الاستعجال المقررة لمنازعات الصفقات العمو الفصل آجال-ثانيا    

جال الفصل في منازعات الصفقات العمومية ضمن قضاء آ المشرع قد حدد إن :القانوني

ذلك و،ن تاريخ إخطاره بالعريضة الافتتاحيةيوما م )20(عشرينالاستعجال القانوني ب

  محكمة تفصل ال"علىالمدنية والإدارية التي تنص قانون الإجراءات  من 947المادةضمن 

                             .106،ص ، 90،ص ، كما سبق توضيح ذلك ضمن المبحث الأول من هذا الفصل - )1(
       .المرجع السابق  ،متضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةال 08/09رقم  قانونالمن  303المادة   - )2(
  . 145 ، ص ،سابقالمرجع ال المبادئ العامة للمنازعات الإدارية ،:شيهوب مسعود  - )3(

(4)- LAJOYE  Christophe ,Droit des Marchés publics ,op ,cit , p ,147.  



 

 
135 

لمقدمة لها يخ إخطارها بالطلبات اتسري من تار يوما )20( عشرينالإدارية في أجل 

    . )2(المشرع الفرنسي نفسها التي أخذ بها المدة وهي ،) 1("لاه أعـ 946طبقا للمادة 

يوما للفصل في المنازعة مسألة مهمة لصالح المصلحة ) 20(عشرون مدة إنو    

حتى لا  ،يرلصالح الغو، ولصالح المتعامل المتعاقد ،مشروع الصفقة العموميةو ، المتعاقدة

جرائي ء إاالمشرع لم يرتب أي جز إلا أن،خصهكل فيما ي، تتعطل مصالح كل واحد منهم

قصيرة لا تتفق وأهمية المنازعة  ه المدة جدهذ أن إلا، الفصلعلى تجاوز هذه المدة في 

طة التقديرية لهيئة القضاء مدة الفصل في حقيقة الأمر تخضع للسل كما أن، وتطوراتها

كل منازعة تختلف عن  بار أنباعت ،اتدخل في صميم صلاحياتهفي المنازعة و ةراظالنّ

المنازعة وما تتضمنه ظر إلى موضوع وذلك بالنّ ،لكل منازعة وقت خاص بهاو ،غيرها

الفصل هنا يكون في أصل  لأن ،لدفوع المثارةاقشة لمندراسة و من تحتاجه مامن وثائق و

  .القضاء  اة على كاهل هيئةلفات الملقظر كذلك إلى حجم المالنّبو ،الحق

    المشرع الجزائري غير معتاد على تحديد مدة الفصل في المنازعات القضائية إن 

قانون الإجراءات المدنية  ضمن هإلا أنّ يتم الفصل في أقرب الآجال يشترط فقط بأن وكان

عليه الحال في هذا  هو اد مدة الفصل في نوع معين من الدعاوى كمنجده قد حد الإداريةو

.المقام

.لمقام

  .LAJOYE  Christophe ,Droit des Marchés publics ,op ,cit , p ,149 -(2)  .    المرجع السابق ،الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 08/09قانون رقم  - )1(
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ضاء قد خول لجهة القالمشرع  إن :لعموميةعقد الصفقة اإمضاء أجيل ت راءإج -ثالثا    

مر تأ أن ،عمومية الناشئة عن مرحلة الإبرامهي تنظر منازعات الصفقات الالاستعجالي و

 يوما ) 20(عشرين ،لمدة لا تتجاوزخطرت بذلكإذا أُ ،تأجيل إمضاء عقد الصفقة العموميةب

الإجراءات المدنية من قانون  946وفقا لما نصت على ذلك الفقرة الأخير من المادة 

  .هي من الصلاحيات المتميزة الممنوحة للجهة القضائية الاستعجالية، و)1(الإداريةو

    بداية يلمدة المقررة للفصل إمضاء الصفقة العمومية هي نفسها ا تأجيلمدة  لاحظ أن

إبرام عقد الصفقة  إجراء تأجيل إنو ،القانوني المنازعة أمام قضاء الاستعجال أصل في

ظر بالنّ الزاوية الأولى :ؤخذ بالدراسة من زاويتينيالمنازعة  أصل إلى غاية الفصل في

مقارنة إجراء تاجيل إمضاء  الزاوية الثانيةو ،ة من منح سلطة تأجيل إمضاء العقدإلى الغاي

   :وذلك على النحو التالي ،التنفيذ للقرار الإداري المطعون فيه اءات وقفالعقد مع إجر

    1– خاصة بمنازعات الصفقاتالستعجال غاية المشرع من وضع إجراءات الا إن 

ن قبل إبرام عقد الصفقة الطع وجواز، أساسا في تقصير آجال الفصل المتمثلةالعمومية و

هو لتفادي وضعية يصعب  ،العقد إمضاء تأجيل سلطةتخويل لهيئة القضاء و ،العمومية

لمنفصلة التي ات الإدارية اه إذا نشب نزاع للمطالبة بإلغاء إحدى القرارذلك أنّ ،تداركها

  ةـإبرام الصفق ةـعملي بالمقابل تكونو ،المصلحة المتعاقدة في مرحلة الإبرام تصدر عن

، المرجع السابق ، الإداریةمتضمن قانون الإجراءات المدنیة وال 08/09رقم  قانونالمن الفقرة الأخيرة  946المادة  - )1(
لمدة لا تتجاوز ضاء العقد إلى نھایة الإجراءات ومر بتأجیل إمتأ أنّ ،ویمكن لھا وبمجرد إخطارھا ...  :"أنھ تنص على

  ".یوما 20عشرین 
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 فما مصير عقد، العمومية قد تمت ودخلت حيز التنفيذ، وصدر بعد ذلك حكم بالإلغاء

لحكم بصفة تلقائية ا؟ هل يتم التوقف عن تنفيذها بمجرد صدور هذا الصفقة العمومية

ة ه يتم الاستمرار في تنفيذ الصفقة العمومية إلى غايأم أنّ حجيته المطلقة،المباشر و لتأثيره

الحكم بالإلغاء  نأم أ ،تمسك من له مصلحة بهذا الحكم والطعن في عقد الصفقة العمومية

 أنعملي و تأثير ليس لهالقرار الإداري و حكم نظري فصل في مدى مشروعية هو مجرد

  .  ؟من صدر لمصلحته ليس له سوى المطالبة بالتعويض

 ،لتحقيق المصلحة العامة لمشروع الصفقة العموميةو ،تجنب هذه الوضعية المتشابكةلو    

 ،فضل للمتعامل المتعاقدالأ الاختيارتمكين و ،وضمان مبدأ المساواة ،لحماية المال العامو

قام المشرع الجزائري بوضع إجراءات الاستعجال القانوني في مجال منازعات الصفقات 

لى سلطة تأجيل إبرام عقد الصفقة العمومية إ منح لهيئة القضاء الاستعجاليو ،العمومية

كما خول الطعن في القرارات الإدارية المنفصلة ، قصيرة بآجال، غاية الفصل في الطعن

  .قبل إبرام الصفقة العمومية 

 هو، ةأما المسألة الثانية التي يثيرها إجراء تأجيل عملية إبرام عقد الصفقة العمومي–2    

كما هو ه وذلك أنّ الإداري المطعون فيه؟ التنفيذ للقرار فقمدى إمكانية رفع دعوى و ما

قابل للتنفيذ  فهو بمجرد صدوره ، فاذ المعجلالقرار الإداري مشمول بالنّ قانونا أن مقرر

قانون الفقرة الأولى من  833رغم الطعن فيه امام القضاء وفقا لما أشارت إلى ذلك المادة 

المشرع أجاز عند الطعن بالإلغاء في القرار الإداري  نإو، الإداريةجراءات المدنية والإ
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يتم رفع دعوى متزامنة معه للمطالبة بوقف تنفيذ ذلك القرار المطعون فيه إلى غاية  أن

من قانون  834المادة و الثانية الفقرة 833الفصل في دعوى الإلغاء هذا ما كرسته المادة 

  . )1(مدنية و الإداريةالإجراءات ال

صادر الطعن بالإلغاء في قرار إداري  هل أن هو،التساؤل الذي يطرح في هذا المقامو    
عن المصلحة المتعاقدة في مرحلة إبرام الصفقة العمومية أمام القضاء الاستعجالي يخول 

اء وفقا صل في الطعن بالإلغرفع دعوى متزامنة معه لوقف تنفيذ ذلك القرار إلى غاية الف
  .؟ )2(الإداريةالإجراءات المدنية و من قانون 834و 833مادتين بال للقواعد المقررة قانونا

    دعوى وقف التنفيذ للقرار الإداري المطعون فيه في هذه الحالة هي بدون فعالية إن 

دعوى الموضوع المتعلقة بالطعن في القرار الإداري المطعون فيه هي دعوى  نأمادام 

يوما من  )20(عشرين إذ يتم الفصل فيها خلال بقوة القانون ابع استعجالي سريعذات ط

المقرر  الفصل من دعوى وقف التنفيذ ذاتهاوهي أسرع في  ،إيداع العريضة الافتتاحية

جراء أكثر فعالية وأكثر المشرع قد استبدلها بإ كما أن ،الفصل فيها في أقرب الآجال فقط

هو إجراء و ،صل في مدى مشروعية القرار المطعون فيهيتناسب مع سرعة الفجدية و

وقف تنفيذ ليس تها وتوقيف إجراءات الإبرام برم أي،أجيل إمضاء عقد الصفقة العموميةت

جال الفصل في دعوى الإلغاء لذلك القرار لمدة تتناسب وآو،قرار إداري بعينه فقط

  .الإداري

.                                  المرجع السابق ،الإداریةالمدنیة و متضمن قانون الإجراءاتال 08/09قانون رقم  - )1(

  .نفس المرجع  - )2(



 

 
139 

منازعات هو إجراء تتميز به  الصفقة العموميةإمضاء تأجيل  إجراء فخاصية إذاً    

 القضاء مأمابصفة خاصة  منازعات الصفقات العموميةبصفة عامة و العقود الإدارية

وهي من الصلاحيات ، دون سواها من المنازعات بمختلف أنواعهاالاستعجالي القانوني 

  .المعتبرة والهامة المخولة لجهات قضاء الاستعجال في هذا المقام 

    ممالعمومية التي تؤول إلى اختصاص منازعات الصفقات  ا سبق بيانه نخلص بأن

لصفقة العمومية القانوني هي المنازعات التي تطرأ في مرحلة إبرام ا قضاء الاستعجال

كون بممارسة دعوى الإلغاء في القرارات تو، المنافسةل بإجراءات الإشهار وعند الإخلا

ذلك لأهمية و ،صدرها المصلحة المتعاقدة في هذه المرحلةالإدارية المنفصلة التي تُ

  .تكوينهتأثيرها المباشر على العقد وم ومرحلة الإبرا

اءات جد في مجال الصفقات العمومية بإجر المشرع قد خص هذه المنازعات أنو    

ومراعاة لمبادئ  ،حماية للمال العام ،كما تم تبيان ذلك وبصلاحيات واسعة متميزة

  . من ثم اختيار أفضل للمتعامل المتعاقدو ،الشفافيةالحرية والمساواة و

كل ما يخرج عن نطاق منازعات الاستعجال القانوني في مجال الصفقات  أنو    

هذا ينطبق الطبيعة كلما توفرت شروطه وه يدخل في نطاق الاستعجال بفإنّ، ميةالعمو

  .       في مرحلة التنفيذ  أساسا على منازعات الصفقات العمومية التي تنشأ
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إن المنازعة في مجال الصفقات العمومية تتميز بجملة خصائص عن غيرها من     
وأن المشرع الجزائري جاء ضمن قانون الإجراءات المدنية ، المنازعات القضائية

والتي تعتبر قفزة  والإدارية بكثير من الإصلاحات الإجرائية في التقاضي الخاصة بها
تزال تتخبط في  إلا أن هذه المنازعة لا، نوعية ومادية في هذا المجال على ما كانت عليه

  :يليإشكالات قانونية متعددة تتمثل أساسا فيما 

 تكون فتارة ، مشكلة الجهة المختصة نوعيا بالفصل في منازعات الصفقات العمومية
مع الاختلاف القائم في ، جهة القضاء العادي ة القضاء الإداري وتارة أخرىجه

ظام إزدواجية القضاء بالنّظر إلى طبيعة نّ، المنظومة القانونية والإجرائية لكل منهما
 .المتبع في الجزائر

    من طرف المشرع هذه المشكلة القانونية ناتجة عن عدم التوافق بين المعيار المتبع  إن
المتمثل في المعيار ،الجزائري في تحديد الاختصاص النوعي لجهة القضاء الإداري 

ومجال تطبيق قانون ، )1(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 800العضوي طبقا للمادة 
  .)2(من تنظيم الصفقات العمومية 02بالمادة  الصفقات العمومية المحدد

  : رق التاليةـيقترح إتباع إحدى الطه لهذه الإشكالات القانونية فإنّ دوضع حأجل  منو    

 ينسجم مع ه جعلتطبيق تنظيم الصفقات العمومية و تعديل المعيار المتبع في تحديد مجال
 .المعيار العضوي المحدد لاختصاص جهة القضاء الإداري

 جعله ينسجم مع مجال جهة القضاء الإداري و تعديل المعيار المتبع في تحديد اختصاص
 .تطبيق تنظيم الصفقات العمومية

  

  .  المرجع السابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09قانون رقم  - )1(
 .والمتمم ، المرجع السابق  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل 10/236مرسوم رئاسي رقم  - )2(
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 نص قانوني خاص يحدد الجهة القضائية المختصة بالفصل في منازعات  وضع
ظر عن معايير تحديد بغض النّو ،ظر إلى طبيعتها القانونيةالصفقات العمومية بالنّ

 .الاختصاص النوعي للجهات القضائية

ى إحدى تلك الاقتراحات من تبن وأن ،أنجعهاا الاقتراح الأخير هو أسهل السبل وهذو    
ة الاجتهادات القضائية المختلفخلص من كل الإشكالات القانونية والآراء الفقهية وه التشأنّ
يتم إرجاع منازعات الصفقات العمومية إلى الجهة القضائية و ،المتناقضة بهذا الشأنو

  .المختصة بالفصل فيها بحسب طبيعتها القانونية

 ختصة إقليميا بالفصل في منازعات الصفقات العمومية مشكلة الجهة القضائية الم
لكل نوع  اتخذذلك أن المشرع الجزائري ، والناتجة عن تعدد المعايير بهذا الشأن

بها وفقا لما  اخاص امن أنواع العقود المبرمة في إطار الصفقات العمومية معيار
جعله يقع في مما ، )1(من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 804هو محدد بالمادة 

 .تناقض وتعدد الجهات القضائية المختصة إقليميا بالفصل في منازعاتها

وبإمكان المشرع أن يزيل هذه الإشكالية باختيار قاعدة واحدة جامعة ومانعة تضبط     
وتشمل جميع أنواع عقود  ،مسألة الاختصاص الإقليمي لمنازعات الصفقات العمومية

  .الصفقات العمومية

 نوع الدعوى التي تمارس في مجال منازعات الصفقات العمومية تتمثل فيإ ن : 

دعوى الإلغاء إذا تعلقت المنازعة بالطعن في إحدى القرارات الإدارية المنفصلة  -   
  .ة الإبرام عن المصلحة المتعاقدة لالصادرة في مرح

لناتجة عن الرابطة دعوى القضاء الكامل إذا تعلقت المنازعة بالحقوق الشخصية ا -   
  وفقا لما توصل إليه الفقه المقارن واستقرت عليه التعاقدية التي تكون فـي مرحلة التنفيـذ

  .المرجع السابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09قانون رقم  - )1(
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لقضاء على رأسها االقضاء  ازدواجيةظام القضائية في الدول التي تأخذ بنّ الاجتهادات
  .الفرنسي

إلا أن الإشكالية التي تثور في المنظومة القانونية الجزائرية تكمن في أن المشرع لم     
وأن الاجتهادات القضائية ، مهانظيقم بتقنين هذه المسألة فلا توجد نصوص قانونية تُ

ية تصدر نصوص قانون ومن ثم فإنّه يقترح بأن، الشأنلمجلس الدولة غير واضحة بهذا 
وفي ازعات العقود الإدارية بصفة عامة، تحدد نوع الدعوى التي تُمارس في مجال من

  .وصنف المنازعة التي تنطوي ضمنها، مجال منازعات الصفقات العمومية بصفة خاصة

  ا بالنّسبة لإجراءات قضاء الاستعجال في مجال منازعات الصفقات العمومية التيأم
فإنّها ، )1(قانون الإجراءات المدنية والإدارية نظّمها المشرع بنصوص خاصة ضمن

تعتبر قفزة نوعية هامة في هذا المجال بصفة خاصة وفي مجال المنازعات 
بالمنازعة التي تطرأ في مرحلة إبرام الصفقة وهي تتعلق ، الإدارية بصفة عامة

العمومية كونها تهدف إلى حماية المال العام بمراعاة مبادئ الحرية والمساواة 
جال الفصل في وقد امتازت بتقليص آ، مل المتعاقدالشفافية لاختيار أفضل للمتعاو

وبمنح صلاحيات واسعة لجهة قضاء ، يوم) 20(منازعاتها إذ حددت بعشرين
،   سلطة توجيه الآمر بالإلزام: ة في المنازعة والتي تتمثل فياظرالنّالاستعجال 

   .  الصفقة العمومية والآمر بتأجيل إمضاء ، وتوقيع غرامات تهديدية

على أمل أن يكون القضاء الإداري بهذا الشأن في مستوى المسؤولية الملقاة على     
والتأخير في استكمال ، وكثرة القضايا المطروحة عليه، كاهله بالنّظر إلى أهمية المنازعة

      .الميدان  في هذا أَكْفاءومدى تهيئة  قضاة ، البناء الهيكلي للهيئات القضائية الإدارية

 

  .المرجع السابق، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08/09قانون رقم ال من 947، 946المادتين  - )1(
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يستدرك المشرع الجزائري النقص  ا على أنبناء على ما تقدم فإن الأمل يبقى قائم    
وفي انتظار ما ، العمومية ويزيل التناقض الذي تعاني منه منازعات الصفقات، الذي انتابه

وإتباع الأمثل في ، القضائية في هذا المجال بتوضيح الغامض الاجتهاداتتسفر عليه 
     .  تحقيق الانسجام بين مختلف المبادئ القانونية 
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2007.  

، الجزائر ،، دار العلومالضريبة في الجزائرات المنازعات إجراء، فريجة حسني -39
2008 .  

ذاتية القانون الإداري، الإدارة العامة في : فهمي أبو زيد مصطفى، القانون الإداري -40
، الدار الجامعية للطباعة والنشر، لإدارة العامة في معناها الوظيفيمعناها العضوي، ا

  .1993مصر، 
العمومية في القانون الجزائري، ديوان  قدوج حمامة، عملية إبرام الصفقات -41

  .2004المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  . 2009، الأردن، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الفضاء الإداري، كنعان تواف -42
الطبعة  التنظيم الإداري، النشاط الإداري،: لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري -43

  . 2006، الجزائر ،سطيف    L .E.B.E.D، الأولى 
مازن راضي ليلو، العقود الإدارية في القانون الليبي والمقارن، دار المطبوعات  -44

  .2002الجامعية، مصر، 
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محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة صاصيلا عرب محمود،  محيو أحمد، -45
   .1996ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

المنازعات الإدارية، ترجمة غاثر أنجق وبيوض خالد، الطبعة  ،.............. -46
  .2005السادسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

دار ، الطبعة الأولى ،القيمي والنوعي والمحلي للمحاكم :الاختصاص ،مليجي أحمد -47
  . 1992، مصر، القاهر،النهضة العربية 

دار الفكر ، يد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائيتحد، ............. -48
  .   1993، مصر، القاهرة، العربي

II- الرسائل والمذكرات الجامعیة   

 الرسائل 

: العقد الإداريباخبيرة سعيد عبد الرزاق، سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ  -1
، بن عكنون القانون العام، كلية الحقوق، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في دراسة مقارنة

  .2007/2008جامعة الجزائر، 

رسالة ، دراسة مقارنة: سيد أحمد محمد جاد االله، سلطة القاضي إزاء العقد الإداري  -2
  . 2007، جامعة القاهرة ، مصر ،كلية الحقوق، نيل درجة الدكتوراه في الحقوق

 المذكرات 

رارات الإدارية القابلة للانفصال في مجال العقود نظرية الق، أشرف محمد خليل حماد -1
معهد البحوث  ،في الحقوقرسالة لنيل درجة الماجستير  ،دراسة مقارنة: الإدارية

  . 2006سنة ، جامعة الدول العربية، الدراسات العربيةو
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مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، السعر في الصفقات العمومية، أكروم ميريام -2
 بن خدة جامعة، بن عكنون كلية الحقوق، الدولة والمؤسسات العمومية فرع، الحقوق
  . 2007/2008، الجزائر، يوسف

مذكرة ، ظام القانوني الجزائريمنازعات الصفقات العمومية في النّ، خرباش جميلة -3
، سطيف، جامعة فرحات عباس، الحقوق ، كليةهادة الماجستير في القانون العاملنيل ش
2005 .  

خضري حمزة، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل  -4
  ،خيضر محمد ، جامعةالإقتصاديةشهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم 

  .2004/2005بسكرة 
علاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، مذكرة  -5

خيضر  لعلوم السياسية، جامعةة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والنيل شهاد
  .2005 ،بسكرة، محمد

مذكرة من أجل  ات العمومية الوطنية في الجزائر،فرقان فاطمة الزهراء، رقابة الصفق -6
كلية ، العمومية الحصول على شهادة الماجستير في القانون، فرع الدولة والمؤسسات

  .2007الجزائر،  ،يوسف بن خدة ، جامعةكنونبن ع الحقوق
لوز رياض، دراسة التعديلات المتعلقة بالصفقات العمومية المرسوم الرئاسي رقم  -7

مذكرة من أجل الحصول على شهادة المتضمن تنظيم الصفقات العمومية،  02-250
 ، جامعةونبن عكن الماجستير في القانون، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق

  .2007الجزائر،  ،يوسف بن خدة
ظام القانوني لعقود المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر، نويري سعاد، النّ -8

 ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار
  .1999 ،عنابة
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ΙΙΙ- والمداخلات المقالات  
 المقالات 

، مجلة مجلس الدولة ،»إجراءات الاستعجال في المادة الإدارية « ،محمدبن الناصر  -1
   .  36-13، ص ص، 2003، 04العدد 

اري في منازعات أساس ومجال اختصاص القضاء الإد« بودريوه عبد الكريم، -2
كلية الحقوق، جامعة ، العدد الرابع ،مجلة العلوم القانونية والإدارية،  »الصفقات العمومية

  . 212-205، ص ص، 2008اليابس، سيدي بالعباس،  جيلالي

مجلة مجلس ، »الواقع والأفاق : القضاء الإداري في الجزائر« ،................... -3
  . 28- 09، ص ص،  2006،  06العدد ، الدولة

ات درج: جزاء مخالفة القرارات الإدارية لقواعد المشروعية« ،................... -4
 ،صص ، 2004 ،05العدد ،  مجلة مجلس الدولة،  »القرارات الإداريةالبطلان في 

103-115 .   

تقليد أم  :يه القاضي الإداري أوامر للإدارةمبدأ عدم جواز توج« ،.................. -5
 كلية الحقوق، جامعة الصادرة عن ،المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية،  » تقييد

  .60-39 ،، ص ص2007 ،01العدد ، زوتيزي و، مولود معمري
 مجلة مجلس، »قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية « ، غناي رمضان -6

   . 90-35 ،صص ،  2009،  09العدد  ،  الدولة
ختصاصات القضائية لمجلس الا: تشكيل واختصاصات مجلس الدولة« ،معاشو عمار -7

 ،مجلة مجلس الدولة،  »الطعن غير العادية مجلس الدولة وطرقاختصاصات و، الدولة
 . 64-51، ص ص، 2004، 05 العدد

 مجلة الاجتهاد، "النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها"نسيغة فيصل،  -8
العدد ،بسكرة، محمد خيضر وق والعلوم السياسية، جامعةكلية الحقالصادرة عن ، لقضائيا

  .131-110ص ص  ،2009 ،05
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مجلة ،  » خصائصهاتطورها و:ت الإدارية في الجزائر المنازعا« ،نويري عبد العزيز -9
  . 114-09، ص ص، 2006سنة ، 08عدد ، مجلس الدولة

  لاتـداخـالم                                                                                      

، الندوة الوطنية  »مكانة الموارد البشرية في إصلاح العدالة  « أيت أودية بوجمعة، -1
  . 166-155، ص ص، 2005مارس 29و28حول إصلاح العدالة، الجزائر، يومي 

السنة القضائية كلمة بمناسبة افتتاح « وزير العدل حافظ الأختام، بلعز الطيب -2
شؤون القضائية ، صادرة عن المديرية العامة للمجلة نشرة القضاة،  »2007/2008

  . 62-51ص،  ن ، ص.ت.، د62والقانونية بوزارة العدل، عدد 
افتتاح السنة القضائية كلمة بمناسبة « ،........................................ -3

الصادرة عن المديرية العامة للشؤون القضائية  مجلة نشرة القضاة »2010/2011
   . 43-35ص،  ن ، ص.ت.، د66والقانونية بوزارة العدل، عدد 

من قانون الإجراءات المدنية في 07حاضر ومستقبل المادة «  بودريوه عبد الكريم، -4
أيام دراسية حول التعديلات المستحدثة في المنظومة القانونية ،  »ظل الازدواجية القضائية

  . 2005نوفمبر 17-15أيام ، بجاية، جامعة ميرة عبد الرحمان، الوطنية
هل تخلّى المشرع الجزائري عن المعيار العضوي كأساس «  ،.................... -5

ملتقى وطني حول قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ،  »لاختصاص القضاء الإداري؟
مقال ( ،2009أفريل  29-28ي بلعباس، أيام سيد ،جيلالي اليابس كلية الحقوق، جامعة

  .)غير منشور
التعاقد بالتراضي كأسلوب لإبرام الصفقات العمومية «  مة سرور،ريثواتي ايمان و -6

أعمال الملتقى ،  »فاضلة بينه وبين أساليب المنافسةوسلطة المصلحة المتعاقدة في الم
 13أيام  ،أم البواقي، العربي بن مهيدي العمومية، المركز الجامعي الوطني حول الصفقات

  .2005ماي  15إلى 
، أعمال الندوة  »التعريف بمجلس الدولة الجزائري« مجلس الدولة،هني فلة رئيسة  -7

مارس  29-28الوطنية حول إصلاح العدالة، قصر الأمم بنادي الصنوبر الجزائر، يومي 
      .82-73 ص، ، ص2005
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IV- ّصوص القانونیةالن  
  ورـالدست 

منشور بموجب ، ال28/11/1996الجمهورية الجزائرية الشّعبية الديمقراطية لـ دستور  -
صادر  76د عد ،ر.، ج1996ديسمبر  7في مؤرخ  438-96المرسوم الرئاسي رقم 

أفريل  10في  مؤرخ 03-02معدل ومتمم بالقانون رقم ،1996ديسمبر  08بتاريخ 
مؤرخ في  19-08القانون رقم و،2002أفريل  14صادر بتاريخ  25دد ع ،ر.، ج2002

، طبعة وزارة العدل، 2008نوفمبر  16صادر بتاريخ  63عدد  ر.، ج2008نوفمبر  15
  .الجزائر

  ّصوص التشريعيةالن  

المتعلق باختصاصات مجلس ، 1998مايو  30المؤرخ في 98/01قانون عضوي رقم  -1
  . المعدل والمتمم، 1998جوان  7في  مؤرخ، 39عدد  ،ر .ج ، الدولة وتنظيمه وعمله

عضوي القانون ليعدل ويتمم ا، 2011يوليو  26مؤرخ في  11/13رقم قانون عضوي -2
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه و، 1998مايو  30المؤرخ في 98/01رقم 

  . 2011غشت 03في  مؤرخ، 43عدد ، ر. ج ، وعمله
 ،   يتضمن قانون الإجراءات المدنية 1966جوان  08مؤرخ في  154-66أمر رقم  -3

     ) .ملغى( ، 1991،الجزائر ،  الديوان الوطني للأشغال التربوية ،ممعدل ومتم
انون الصفقات العمومية، المتضمن ق ،17/06/1967مؤرخ في  90-67أمر رقم  -4
  .)ملغى( 1967لسنة  ، 52عدد  ،ر.ج
يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات ، 1988 يناير 12 مؤرخ في 01-88قانون رقم  -5

، )ملغى جزئيا(،1988 جانفي 13في  مؤرخ ،02عدد ر، . ج  الاقتصادية،العمومية 
المتعلق بتسيير رؤوس الأموال  ،1995سبتمبر 25المؤرخ في  95/25ر رقم مالأ بموجب

  ).ملغى(، 1995سبتمبر  27في  مؤرخ، 55 عدد ،ر. ج  ،التجارية التابعة للدولة
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الملكية يحدد القواعد المتعلقة بنزع ، 1991أبريل  27المؤرخ في  91/11قانون رقم  -6
  .متمممعدل و، 1991مايو  08في مؤرخ، 21عدد ، ر .ج  ،من أجل المنفعة العمومية

، ر.ج  ،المتعلق بالمحاكم الإدارية ،1998مايو  30المؤرخ في  02-98قانون رقم  -7
  . 1998جوان 07في  مؤرخ، 39عدد 

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية  ،2001أوت  20المؤرخ في  01/04أمر رقم  -8
  . 2001أوت  22في  مؤرخ، 47 عدد ،ر. الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها ،ج 

المتضمن قانون المالية لسنة  ،2002ديسمبر 24المؤرخ في  02/11ن رقم قانو -9
  . 2002ديسمبر  25في  مؤرخ،  86عدد  ،ر. ج ،  2003

لوقاية من الفساد يتعلق با ،2006ر فبراي 20، مؤرخ في 01-06قانون رقم -10
، 05-10، متمم بقانون رقم 2006مارس  08مؤرخ في  ،14عدد  ،ر. ومكافحته، ج

  . 2010سبتمبر  01مؤرخ في  ،50عدد  ،ر. ، ج2010أوت  26مؤرخ في 
المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة  ،2007فبراير  27المؤرخ في  07/02قانون رقم  -11

 ،15عدد ، ر .ج  ،دات الملكية عن طريق تحقيق عقاريتسليم سنوالعقارية حق الملكية 
  .2007فبراير 28في  مؤرخ

يتضمن قانون الإجراءات المدنية  ،2008فبراير 25المؤرخ في  08/09قانون رقم  -12
  . 2008أفريل  23في  مؤرخ ،21عدد، ر .ج ، الإداريةو

  ّصوص التنظيميةالن  
المتضمن تنظيم ، 2002يوليو  24في المؤرخ  250-02مرسوم رئاسي رقم  -1

الملغى ( ،معدل ومتمم، 2002يوليو  28في  مؤرخ، 52عدد ،ر. ج ، الصفقات العمومية
  .) 236-10بالمرسوم الرئاسي رقم 

لمرسوم يعدل ويتمم ا ،2008أكتوبر26المؤرخ في  338-08مرسوم رئاسي رقم  -2
في  مؤرخ، 62 عدد ،ر  .ج ،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 250-02الرئاسي رقم 

  . 2008نوفمبر 09
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، يتضمن تنظيم الصفقات 2010أكتوبر  07مؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم  -3
، معدل ومتمم بموجب مرسوم 2010أكتوبر  07مؤرخ في  58عدد  .ر. ج العمومية،

مارس  06مؤرخ في  ،14عدد  .ر.، ج2011مارس  01مؤرخ في  98-11رئاسي رقم 
. ر.، ج2011جوان  16مؤرخ في  222-11معدل بموجب مرسوم رئاسي رقم ، 2011
  .2011جوان  19مؤرخ في  ،34عدد 

ضمن تنظيم الصفقات ، المت09/11/1991، مؤرخ في 434-91مرسوم تنفيذي رقم  - 4
  .)ملغى(، 1991نوفمبر 13في  مؤرخ ،57عدد  ،ر.العمومية، ج

المتضمن كيفيات تطبيق  ،1998مبرنوف14المؤرخ في 356-98مرسوم تنفيذي رقم  -5
عدد ، ر. ج ، لمتعلق بالمحاكم الإدارية ا 1998مايو  30المؤرخ في  02-98القانون رقم 

  .1998نوفمبر  15في  مؤرخ،  85

يحدد كيفيات إنشاء المؤسسات  ،16/11/1999المؤرخ في  99/256مرسوم تنفيذي رقم  -6
  .1999لسنة  ،82 عدد، ر . ج ،العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها

 الاجتهاد القضائي  

غير (،عن مجلس الدولة الجزائري، 2001ماي 14صادر في  332/2001قرار رقم  -1
  ) .منشور

، س الدولة الجزائريعن مجل، 2002فيفري 11صادر في  5680/2002قرار رقم  -2
  . 195، ص، 2002، 02عدد ، مجلة مجلس الدولة

، عن محكمة التنازع الجزائرية، 2005جويلية17صادر في  16/2005قرار رقم  -3
   . 247، ص، 2006، 08عدد ، مجلة مجلس الدولة

، عن محكمة التنازع الجزائرية، 2007جويلية17صادر في  17/2005قرار رقم  -4
  . 250، ص، 2006، 08عدد ، الدولةمجلة مجلس 

     ،عن محكمة التنازع الجزائرية، 2007نوفمبر13صادر في  42/2007قرار رقم  -5
، 2009،قسم الوثائق ،الاجتهاد القضائي ،محكمة التنازع ،عدد خاص:مجلة المحكمة العليا

  . 147، ص، 2009، 09 عدد ،مجلة مجلس الدولة وكذلك في.  103، ص
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 ،محكمة التنازع الجزائرية عن، 2008جانفي 06صادر في  14/2008قرار رقم  -6
، 2009،قسم الوثائق ،الاجتهاد القضائي ،محكمة التنازع ،عدد خاص:مجلة المحكمة العليا

  . 121، ص
 ،محكمة التنازع الجزائرية عن ،2009ديسمبر 09صادر في  34/2009قرار رقم  -7

، 2009،قسم الوثائق ،الاجتهاد القضائي ،التنازعمحكمة  ،عدد خاص:مجلة المحكمة العليا
  . 77، ص

  مصادر الانترنت  
المتعلق بتنظيم ، 2002ديسمبر  17مؤرخ في  2002 لسنة 3158أمر عدد  -1

أوت  4المؤرخ في  2003لسنة  1638الصفقات العمومية المنقح والمتمم بالأمر عدد 
والأمر عدد  2004نوفمبر  2المؤرخ في  2004لسنة  2551والأمر عدد  2003
 2007لسنة  1329والأمر عدد  2006أوت  10المؤرخ في  2006لسنة  2167

مارس  4المؤرخ في  2008لسنة  561والأمر عدد  2007جوان  4المؤرخ في 
والأمر عدد  2008جويلية  5المؤرخ في  2008لسنة  2471والأمر عدد 2008
 :منشور في الموقعال، 2008نوفمبر  21مؤرخ في  2008لسنة  3505

http://www.marchespublics.gov.tn/onmp/decret/decret.php?lang=ar  
، يحدد شروط وأشكال إبرام 2007فبراير  05صادر في  2-06-388مرسوم رقم  -2

الصادر  5518رقم . ر.د المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، جصفقات الدولة وكذا بعض القواع
  : ، المنشور في الموقع2007أبريل  19يوم الخميس 

http://www.marchespublics.gov.ma/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xL  
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  باللغة الفرنسية: ثانياً

Ι- Ouvrages  
1- BEN KHALIFA Faouzi, le droit des marchés publics, Edition 
C.L.E , Tunis , 2005. 
2- DARCY Gilles et PAILLES Michel , Contentieux  administratif , 
L .G.D.J ,Paris , 1989 . 
3- DEBBACH Charles Hubert et COLIN Fréderic, droit administ- 
ratif, 7em édition, ECONOMICA, Paris, 2004. 
4- DEBBASCH Charles Hubert , institutions et droit administratif , 
Tome 2, p . u. f ,Paris , 1984 . 
5- DEBBASCH Charles Hubert et RECCI  Jean-Claud , 
Contentieux administratif ,Paris , Dalloz ,1985 . 
6- DE LAUBADERE André ; MODERNE Franc ;et DELVOLVE 
Pierre, Traité des contrats administratifs, tome 02, édition, 02, 
L .G.D.J , Paris ,1984 . 
7-  GAUDEMET Yves , Traité de Droit Administratif: Tome 1 , Droit 
administratif général,   16e  édition , Delta ,Paris , 2001 . 
8- HUBERT Charles , Actes rattachables et détachables en droit 
administratif Français , L.G.D.J , Paris ,1968 . 
9-  LAJOYE Christophe, droit de marchés publics, BERTI Editions, 
Alger, 2007. 
10- LEWALLE  Paul et  DONNAY  Luc , Contentieux 
administratif , 3e édition , larcier , Bruxelles ,  Belgique ,2008 . 
11- LOMBARD Martine et DUMONT Gilles, droit administratif, 
6em édition, DALLOZ, Paris, 2005. 
12- MONIN Marcel ,Arrêts  fondamentaux du Droit Administratif , 
Ellipses , Paris , 1995 . 
13- RICHER Laurent ,Droit des contrats administratifs , 5e édition , 
L .G.D.J ,Paris , 2006 .     
14- SCHULTZ Patrick, élément du droit des marchés publics, 
L.G.D.J, Paris, 1996. 



 
162 

15- VEDEL Georges et DELVOLVE Pierre, Droit administratif , 
P.U.F ,Paris ,1982 . 
16-ZOUAIMIA Rachid et ROUALT Marie Christine, droit 
administratif, BERTI Editions, Alger, 2009. 
 

ΙΙ- thèses et mémoires  
 Thèses 

1- BENNADJI Cherif, l’évolution de la réglementation des marchés 
publics en Algérie, (thèse en vue de l’obtention du doctorat d’Etat en 
droit), Institut de droit et des sciences administratives Ben-Aknoun ,       
université d’Alger,  1991. 
2- KOBTAN Mohamed , Le régime juridique des contrats du secteur 
public : études de droit comparé Algérien et Français, (thèse en vue 
d’obtentions de grade de doctorat d’état), institut de droit et des 
sciences administratives, université d’Alger, 1984.  
 
 Mémoires 

 
1- ACCARDO Christophe, la dématérialisation des procédures de 
passation de marches publics, (Mémoire pour le D.E.A. de droit public 
des affaires), UU..FF..RR..  ddeess  SScciieenncceess  jjuurriiddiiqquueess,,  aaddmmiinniissttrraattiivveess  eett  
ppoolliittiiqquueess,,  uunniivveerrssiittéé  ddee  PPaarriiss  xx--NNaanntteerrrree,,  22000055..  
2-ELQUOUTI Ikram, gestion locale des marchés publics et service 
public local : le cas communal, (mémoire préparer pour l’obtention du 
diplôme d’études supérieures approfondie en management de 
développement social), département de droit public, université 
mohammed v des sciences juridiques, économiques et sociales, p 118, 
publié sur le site : http// : www.memoireonlin.com/08/09/2541/m-
gestion-local-des-marchés-publics-et-service-public-local-5-html. 
  
  



 
163 

ΙΙΙ- Articles  

 

1- BA. Adioma, « réflexions sur les fondements constitutionnels du 
droit des marchés publics », revue de la recherche juridique, droit 
prospectif, volume 1, n° 115, faculté de la science politique d’Aix-
Marseille, 2006, p p , 2179, 2191. 
 
2- KADI A. « l’inextricable code des marchés publics 2010 », le 
quotidien indépendant El Watan, n° 6187, du lundi 28 féverier 2011. P 
p 18-19. 
3- SABRI Mouloud, « le droit des marchés publics en Algérie : 
réalité et perspectives », revue de l’école nationale d’administration, 
volume 18, No 01, 2008, Alger ,p p, 07-47 . 
 

IV-Références internet  
 
1- code des marchés publics français 2009. Publié sur le site :  
 http://www.marchespublicspme.com/?p=doc_index&tripar=doc-
code-marches-publics-2009 . 
 
 
 
   



  

  

  انـقـلحـم
عن  14/05/2001صادر بتاريخ  332/2001قرار رقم  :01ملحق رقم  -

 .)غير منشور(مجلس الدولة 

 05/01/2011يمة الوزير الأول الصادرة بتاريخ تعل: 02ملحق رقم  -
 .10/236المتضمنة تأجيل تطبيق المرسوم الرئاسي P.M/08ـمتحت رق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   01ملـحـق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  02ملـحـق رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 164 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   رس المحتـويـاتــفه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 165 

 
  
  
  

   الصفحة                                                                            المحتويات
  
  

 01.........................................................................:ةـدمـقـم

  الأولالفصل 

  05..........................العمومية في مجال منازعات الصفقات القضائي صالاختصا
  

  07........... الاختصاص النوعي في مجال منازعات الصفقات العمومية :الأولالمبحث 

  08................................. بيعة القانونية للصفقات العموميةالطّ :الأولالمطلب 

  08..........مدى تطابقها على الصفقات العموميةو الإداريالعقد  تصنيفات: الأولالفرع 
  09........................................................التصنيف القانوني للعقد : أولا
   10.........العموميةمدى مطابقتها على الصفقات و الإداريالمعايير القضائية للعقد : ثانيا

   11...........................................................يالمعيار العضو -1      
     18.........................................................المعيار الموضوعي-2      

  22................................الخاصة بالصفقات العمومية  الشروط :  الفرع الثاني
  23................................................................الشكلي  الشرط : أولا
   24................................................................المالي  الشرط : ثانيا
   25.................................................................المحل  شرط :  ثالثا

  26..................... تحديده المتبع في المعاييرو الاختصاص النوعي :المطلب الثاني
   26......................................الاختصاص النوعي تحديد معايير : الأولع الفر

  26............................................أهميتهتعريف الاختصاص النوعي و:أولا 
   26...............................................ص النوعي تعريف الاختصا -1      



 

 166 

  27......... في مجال منازعات الصفقات العمومية أهمية  الاختصاص النوعي -2      
   29...................................المعايير المتبع في تحديد الاختصاص النوعي :ثانيا
   30..........................................................المعيار العضوي  -1      

   30.......................................................المعيار الموضوعي  -2      
  31...........................................................المعيار المختلط  -3      

  32............المعيار المتبع في التشريع الجزائري و الاختصاص النوعي :الفرع الثاني
  32...................... معيار الاختصاص النوعي المعتمد في التشريع الجزائري: أولا
راءات ـون الإجـانـي ضمن قـوعـالاختصاص النالمستحدث في مجال   :ثانيا
   33................................................................الإدارية وة ـدنيـالم

  36...........................موقف القضاء منه التشريعي وم المعيار يتقي:  لثالفرع الثا
  36.........................................................التشريعي يم المعيار يتق :أولا
   39........................ئري موقف القضاء من المعيار المتبع في التشريع الجزا :ثانيا
   39.....................................الاجتهادات القضائية لمحكمة التنازع  -1      
   40.......................................الاجتهادات القضائية لمجلس الدولة  -2      

   
 منازعات الصفقات مجال فيالقضائي القانونية للاختصاص  الإشكالات :المبحث الثاني

   42.............................................................................ةالعمومي
   43.......تنظيم الصفقات العمومية في إطار إشكالات الاختصاص النوعي :الأولالمطلب 
عمومية ال لمؤسسةا تامنازع في  نوعيا بالفصلالمختصة   القضائية الجهة : الأولالفرع 

   46......العمومية الدولة في إطار تنظيم الصفقات خزينة من طرف كليا أو جزئيا ممولةال
   46......................................................اختصاص القضاء العادي  :أولا
  48.....................................................اختصاص القضاء الإداري :ثانيا



 

 167 

نوعيا بالفصل في منازعات المؤسسة العمومية المختصة  ائيةالجهة القض: ثانيال الفرع
   50......................ميةمن ولحسابها الخاص في إطار تنظيم الصفقات العمو الممولة

   51....................أسبابه مية ومن تنظيم الصفقات العمو 02لمادة النقد الموجه ل: أولا
  52..........................للطبيعة القانونية للعقد الإداري مخالفتها للتشريع و -1      

   55......من  تنظيم الصفقات العمومية  02أسباب التناقض في مضمون للمادة  -2      
  57................................................تحديد الجهة القضائية المختصة : ثانيا

   59.تهإشكالاوالصفقات العمومية  تمنازعا مجال في الإقليميالاختصاص :المطلب الثاني
   59.................................. أهميتهو الإقليميالاختصاص  تعريف: الأولالفرع 
   61الصفقات العمومية منازعات مجال في الإقليميالاختصاص  قواعد تحديد:الثاني الفرع
   62.................................................................لأولى القاعدة ا: أولا
   63.................................................................القاعدة الثانية  :ثانيا
   64..................................................................القاعدة الثالثة : ثالثا

  67......................................ة القاعد الاستثناءات الواردة على :الفرع الثالث
   68................................................................الاستثناء الأول  :أولا
 68................................................................الاستثناء الثاني : ثانيا

  69...............................................................الاستثناء الثالث : ثالثا
  

  الفصل الثاني
  71.............................الدعوى الإدارية في مجال منازعات الصفقات العمومية 
  

 72........لصفقات العموميةا منازعات أنواع الدعاوى الإدارية في مجال: المبحث الأول
                       73........الصفقات العمومية منازعات أنواع الدعاوى الإدارية في مجال: المطلب الأول



 

 168 

       73...........مفهوم الدعوى الإدارية وتصنيف منازعات الصفقات العمومية :الفرع الأول
  73........................................................مفهوم الدعوى الإدارية  :ولاأ

  75...........................................تصنيف منازعات الصفقات العمومية :ثانيا
  77................................................ع الدعاوى الإداريةأنوا :الثاني الفرع
  77...............................................ى الإداريةالتصنيف الفقهي للدعو: أولا
  81............................................داريةالتصنيف التشريعي للدعوى الإ :ثانيا

  85.................أهمية التفرقة بين دعوى الإلغاء ودعوى القضاء الكامل :الثالثالفرع 
  86...........................................................من حيث الاختصاص :أولا
  88............................................................ضوعمن حيث المو :ثانيا
    89...................................................والإجراءات الآجالمن حيث  :ثالثا
  90.......................................................القاضيمن حيث سلطة  :رابعا

  91........................من حيث حجية الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى :خامسا
  91..........نظرية القرارات الإدارية المنفصلةأنواع الدعاوى الإدارية و: المطلب الثاني

   92....................ادرهلة ومصمفهوم نظرية القرارات الإدارية المنفص :الفرع الأول
  96............منازعات الصفقات العمومية في نطاق دعوى القضاء الكامل :الفرع الثاني

  98................................................العمومية دعوى بطلان الصفقة  :أولا
  99..............................................دعوى الحصول على مبالغ مالية  :ثانيا
 دعوى إبطال بعض التصرفات الصادرة عن المصلحة المتعاقدة على خلاف :ثالثا

  100..................................................................لتزماتها التعاقدية إ
  101..............................................دعوى فسخ الصفقات العمومية  :رابعا

  103..................منازعات الصفقات العمومية في نطاق دعوى الإلغاء: الثالثالفرع 
  103......ال منازعات الصفقات العموميةتحديد القرارات الإدارية المنفصلة في مج :أولا
  105...........................نونا لممارسة دعوى الإلغاء الأشخاص المؤهلون قا :ثانيا



 

 169 

  107....ة المنفصلة على عقد الصفقات العموميةحجية الحكم بإلغاء القرارات الإداري :ثالثا
  

  110........... الصفقات العمومية منازعات في مجال قضاء الاستعجال :المبحث الثاني
  113......... بالطبيعة في مجال منازعات الصفقات العمومية الاستعجال :المطلب الأول
  114...........................................يعة بالطب الاستعجالشروط  :الفرع الأول

  115........................................................ الاستعجالتوفر حالة  :أولا
  117....................................................عدم المساس بأصل الحق  :ثانيا

  118....................................................ظام العام اس بالنّعدم المس :لثاثا
  120ة في ظل قانون الإجراءات المدنية والإداريةبالطبيع الاستعجالمميزات :الفرع الثاني

  120...........................بالطبيعة  الاستعجالالصادر عن قضاء حجية الحكم  :أولا
  121.................ضمن الاختصاص النوعي  يعة يندرجبالطب جالقضاء الاستع :ثانيا
  123.............................الإداري بالطبيعة  الاستعجالالتشكيلة الفاصلة في  :ثالثا

  
  124........ لصفقات العموميةا منازعات القانوني في مجال الاستعجال :المطلب الثاني

  125............لقانوني ستعجال افي نطاق الا العموميةالصفقات  منازعات :الفرع الأول
  125.القانوني ستعجالالاصفقات العمومية التي تندرج ضمن قضاء تحديد منازعات ال:أولا
  129...ستعجال القانوني راج منازعات مرحلة الإبرام ضمن قضاء الاالهدف من إد :ثانيا
  131 ...... زعات الصفقات العموميةمجال منا ستعجال القانوني فينصوص الانقد  :ثالثا

  133... القانوني في مجال منازعات الصفقات العمومية الاستعجالمميزات  :لثانيالفرع ا
الصفقات  القانوني في مجال منازعات حجية الحكم الصادر عن قضاء الاستعجال :أولا

  133.........................................................................العمومية  
  134....القانوني الاستعجالالآجال المقررة لمنازعات الصفقات العمومية في نطاق  :ثانيا

   



 

 170 

  136.....................................إجراء تأجيل إبرام عقد الصفقة العمومية : ثالثا
  
  140........................................................................ةـمـاتـخ

  145......................................................................ملـحـقـان 
  146............................................................... 01مـلـحـق رقم 
  147............................................................... 02مـلـحـق رقم 

  148...........................................................قـائـمـة المـراجـع 
  164...........................................................فـهـرس المحتويـات 

  



  مــلــخــــص

    عن غيرها من مختلف  في مجال الصفقات العمومية القضائية المنازعةمن أبرز الخصائص التي تتمتع بها  إن
  :   المنازعات الأخرى تتمثل فيما يلي

 إجهتين قضائيتين مختلفتيندبها انازعات الصفقات العمومية تتجالفصل في م ن:  

بشأن المؤسسات العمومية الاقتصادية  كاستثناء وجهة القضاء العادي -،جهة القضاء الإداري كقاعدة عامة -
  والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري إذا انعدمت شروطها

 الدعوى الإدارية التي تمارس في مجال الصفقات العمومية تتمثل في إن: 

.                                                                                         ة الصادرة في مرحلة الإبرامدعوى الإلغاء إذا كان موضوعها إحدى القرارات الإدارية المنفصل -
   .القضاء الكامل إذا كان موضوعها الالتزامات التعاقدية والتي تكون في مرحلة التنفيذدعوى  -
 إجراءات قضاء الاستعجال الخاصة بمنازعات الصفقات ا لعمومية التي جاء بها قانون الإجراءات المدنية إن

وبمنح صلاحيات واسعة للجهة القضائية ، تتميز بقصر أجال الفصل والإدارية والتي تكون في مرحلة الإبرام
ومراعاة لمبادئ الحرية والمساواة والشفافية ومن ثم اختيار أفضل للمتعامل ، ة حماية للمال العامالمختص
 .المتعاقد

Résumé 

Le contentieux judiciaire en matière des marchés publics se caractérise essentiellement par 
apport aux autres contentieux comme étant: 

 Les contentieux des marchés publics sont tranchés par une double compétence entre 
les deux ordres de juridictions : 
 L’ordre judiciaire administratif qui constitue le principe général.  
 L’ordre judicaire ordinaire qui constitue une exception, lorsqu’il s’agit des 

entreprises publiques économiques et les entreprises publiques à caractère 
industriel et commercial en cas d’absence de leurs conditions. 

 L’action administrative en matière des marchés publiques se manifeste par :  
 Le recours en annulation, lorsqu’il s’agit des décisions administratives 

détachables prennent au moment de passation.  
  Le recours de pleine juridiction, lorsqu’il s’agit des obligations contractuelles 

au moment de l’exécution. 

 Les procédures de référé en matière des contentieux des marchés publics que le 
code des procédures civiles et administratives les prévoient  au moment de 
passation, et qui se caractérisent par un délai de règlement de contentieux court, et 
l’octroi des larges prérogatives à la juridiction compétente pour une protection des 
deniers publics, et pour le respect des principes de liberté, l’égalité et la 
transparence qui conduis au choix d’un meilleur cocontractant.   



  

Summary 
 

The legal dispute in public procurement is essentially characterized by an input into other 

litigation as: 

     • The public procurement disputes are settled by a dual responsibility between the two 

types of court: 

         -The administrative judiciary which is the general principle. 

         -The  ordinary judicial order which is an exception, when it comes to economic public               

companies and public enterprises in industrial and commercial in the absence of their 

conditions. 

     • The administrative action in public markets is demonstrated by: 

         -The  action for annulment, in the case of administrative decisions are detachable when   

passing. 

        -The  use of unlimited jurisdiction, when it comes to contractual obligations at the time 

of execution. 

     • The procedures referred to in litigation that the procurement code of civil and 

administrative procedures to provide at the time of award, and which are characterized by a 

period of settlement short of litigation, and granting broad powers to the jurisdiction 

responsible for protection of public funds, and for the principles of liberty, equality and 

transparency that drive the choice of a better party. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


